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 شكر و عرفان

اللهم إننا نسألك أن تلهمني، شكر نعمك و تجعل علمي 

مخلصا لوجهك فالحمد و الشكر لجلالك و عظیم سلطانك " و ما 

 توفیقي إلا باالله علیه توكلنا و إلیه أنبنا" 

من لم یشكر الناس لم یشكر االله، و من أسدا إلیكم معروفا 

  فادعوا له" افكافئوه، فإن لم تستطیعو

و إقتداء بهذا الحدیث أوجه شكري إلى الأستاذة المشرفة "لبنى 

 دنش "  الذي غمرتني بكرمها و نصاحتها و توجیهاتها.

و دعمها و تفهمها و إلى كل زملائي و زمیلاتي في قسم 

الحقوق، إلى من ساعدني و أعانني من قریب أو بعید و لو بكلمة، 

 نصیحة أو دعاء.

 



 الإهــــــــــــــــــداء

 الحمد الله الذي أعاننا بالعلم و زیننا بالحلم و أكرمنا بالتقوى و أجملنا بالعافیة

 أتقدم بإهداء عملي المتواضع إلى

إلى رمز العطاء و الصدق  إلى ذروة العطف و الوفاء، لكي یا أجمل حواء أنتي أمي 

 أطال االله  في عمرها الغالیة

 إلى أبنائي مهدي و مروان

 إلى رمز الصداقة وحش العلاقة زملاء الدراسة

 إلى من هم انطلاقة الماضي وعون الحاضر و سند المستقبل

 إلى كل من مد ید المساعدة وساهم معي في تذلیل ما واجهت من صعوبات.



 الإهــــــــــــــــــداء

 الحمد الله الذي أعاننا بالعلم و زیننا بالحلم و أكرمنا بالتقوى و أجملنا بالعافیة

 أتقدم بإهداء عملي المتواضع إلى روح أبي محمد الهادي رحمه االله 

الى رمز العطاء و صدق الإ  إلى ذروة العطف و الوفاء، لكي یا أجمل حواء أنني 

 أطال االله عمرك أمي الغالیة

إلي زوجتي الغالیة التي وقفت معي في السراء والضراء إلي بناتي الأعزاء لیدیا 

 ,یارا,مایا

 إلى إخواني كل واحدة باسمها وابن أختي همامي ضیاء الدین

 الى رمز الصداقة وحش العلاقة زملاء الدراسة

 إلى من هم انطلاقة الماضي وعون الحاضر و سند المستقبل

إلى من مد ید المساعدة والعون واخص بالذكر زمیلتي یسرى بتقة وكل من ساهم 

 معي في تذلیل ما واجهت من صعوبات. 
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 مقدمة
 

 مقدمة:

لعل موضوع الاستثمار یعد من الموضوعات الأشد إغراءا و جذبا خاصة في الظروف 

 و الاجتماعیة، و التعامل القاري بین الهیئات ةالراهنة بالنسبة للمعنیین بالتنمیة الاقتصادي

 الحكومیة و مؤسسات القطاع الخاص فضلا عن العاملین في مجال البحث الاقتصادي.

حیث أصبحت هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في الصناعة الاستثماریة و مدى 

ملائمتها للتطورات العالمیة المعاصرة التي یمر بها الاقتصاد العالمي حالیا، و للمتمثلة في 

 العولمة.

و لأن مفهوم الاقتصاد في جانبه القانوني لا یخرج عن موضعه الاقتصادي سواء كان 

لدى المدى الاقتصادي الذي ضحت كلیا أو جزئیا، نجد أنه وصل إلى مرحلة الإشباع 

القانوني بأن تم الإلمام نصیا بجمیع مكوناته التمویلیة و الحمایة الإجرائیة، سواء بتدخل 

الدولة بسلطتها التنظیمیة أو القضاء، فتم إماطة اللثام على متطلباته أو ما یصطلح علیه 

بالمناخ الاستثماري من خلال وضع ضمانات تقود إلى إغراء المتعاملین الاقتصادیین 

الراغبین في تعظیم الثروة بالتساوي بین أصحاب رؤوس الأموال الوطنیین أو الأجانب من 

 حیث الأصل. 

فنجد المشرع الجزائري في صیاغته للنصوص المنظمة للاستثمار لا سیما من سنة 

 سار على نهج اقتصادي فرید، فلیس هو بالاقتصاد الحر تماما و لا هو اقتصاد 2001

مقید بخطط، بحیث حاول أن یوافق بین الحریة المطلوبة للممارسة التجاریة و الاستثماریة 

، بینما كان الراسخ سابقا اندماج 2016من خلال استعماله المصطلحین في تعدیل دستور 

 المفهومین في كلمة واحدة و هي التجارة.

إحصائیا نجد أن الدولة الجزائریة أقدمت على تحسین مناخ الاستثمار مستعملة في 

ذلك الفوائض النفطیة ما یجعلها في مصاف الدول المتوسطة اقتصادیا على الأقل، بعد أن 
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تجاوزت حد الآن المخلفات الأمنیة الصعبة و إعادة النظر في دور الاستثمار الأجنبي من 

المكمل إلى المشارك في الحیاة الاقتصادیة فالحاجة إلى التمویل المتنوع و المستبدل هو 

 الضمانة الحقیقیة للنهوض بأي اقتصاد .

من صلاح القول كذلك أن وضع خطة تنمویة لوحدها غیر كافیة حتى ولو تمیزت 

بالشمول فقد یكون تحضیرها و إعدادها قد تم على أسس غیر واقعیة، و بالتالي فلا یكون 

لها نصیب من التنفیذ العملي و لنا في ذلك عشرات الأمثلة من الدول العربیة فشلت 

مخططاتها و من بینها الجزائر، فسلامتها حسابیا لا یعطیها فرصة في النجاح ما لم تتوفر 

الشروط الضروریة اللازمة للقیام بتنفیذها و بذلك یبقى الاقتصاد الوطني سائرا بطریقة تلقائیة 

بعیدا عن الأهداف المحددة له في إطار خطة، فعند مقارنة  تشریعات الاستثمار في الدول 

العربیة بتشریعات العدید من الدول منها النامیة، نجد أنها لازالت تعاني من مكامن ضعف 

 هي: 

تحرص غالبیة دول العالم على ضبط تعاریف المفردات الواردة في تشریعاتها أین  -

 یغلب عدم شفافیة و نقص الدقة و تفصیل.

 حق رتعمد تشریعات الاستثمار في الدول المتقدمة على منح أجهزة الاستثما -

مفاوضة المستثمر الأجنبي بشأن المزایا في حالة الاستثمارات الضخمة ذات العائد 

 المرتفع.

لا تتضمن تشریعات الاستثمار العربیة نصوصا صریحة على خضوع المستثمر  -

الأجنبي للدستور و قوانینه الساریة خلافا لما جاء في تشریعات الدول الأخرى، مما 

 یتیح للمستثمر أسمى قواعد الحمایة.

بالنسبة للاستثمار الأجنبي الذي یعتبر موردا مشاركا في الاقتصاد الجزائري قید المشرع 

بالشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص الوطني، و امتیازات و تفضیلات لهذا الأخیر 

مما یناقض الأحكام الدستوریة و النصوص المنظمة للاستثمار الناصة على المساواة في 
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المعاملة بین جمیع المتعاملین الاقتصادیین الوطنیین و الأجانب و بین هؤلاء مع بعضهم 

 البعض.

إن الجزائر و كغیرها من الدول السائرة في طریق النمو حتى تتجاوز عقبة التنمیة أو 

تتعداها ضمن اللازم أن تكون قادرة على وضع الخطط لتعبئة الموارد في الداخل و الخارج 

لتنفیذ الأهداف المحددة، فإنه زیادة في معدل النمو تتطلب زیادة في معدل الاستثمار العیني 

 و هو ما یتطلب بدوره استیراد المزید من المعدات الرأسمالیة العامة الأجنبیة.

إن التحسین في المركز القانوني للمستثمر الأجنبي لم یقتصر على جذب رؤوس 

الأموال باعتباره موردا تمویلیا لا یستهان به في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، بل امتدت آثاره 

إلى غیره من الأجانب ممن یستعین بهم المستثمر في الإدارة مشروعه الاستثماري و لا 

ینطبق علیهم وصف "مستثمر" فضلا عن الاتجاه الحدیث الذي تتبناه الاتفاقیات الثنائیة 

لحمایة و تشجیع الاستثمارات الأجنبیة و الذي یقوم على تبني مفهوم موسع للاستثمار 

 الأجنبي المسؤول بالحمایة الاتفاقیة.

بحیث لم یقتصر هذا المفهوم على الأموال المادیة و الأموال العینیة التي یمكن أن یرد 

علیها حق الملكیة فقط، و إنما قد شمل كذلك كل مظاهر السیطرة المباشرة و غیر مباشرة 

على عناصر ذات قیمة اقتصادیة مثل مختلف عقود الخدمات مما یعني اتساع نطاق 

الحمایة التي یتمتع بها المستثمر الأجنبي أمواله، لشمل أكبر جانب من النشاط الاقتصادي 

للأجانب، مما ینعكس على مركز الأجانب عموما بالأثر الحمیدـ حیث تقل مساحة نشاط 

 الأجانب الذي یخرج عن إطار تلك الحمایة.

كما أن حمایة المستثمر الأجنبي لم تقتصر على الحمایة التي توفرها الأدوات القانونیة 

الوطنیة سواء أكانت تشریعات استثمار، و هیئات الضمان الوطنیة أو حتى الحمایة التي 

تقدمها قواعد القانون الدولي العرفي، بل تجاوز الأمر تلك الأنواع من الحمایة إلى الاهتمام 
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بأنواع توفیر الحمایة الاتفاقیة الدولیة للمستثمر و أمواله من أجل تأكید أهمیتها وجعل إلا 

 خلال بها موجبا للمسؤولیة الدولیة.

و لكن الملاحظ أن الفشل الدولي في التواصل إلى اتفاقیة جماعیة متعددة الأطراف 

بشأن معاملة الاستثمار الأجنبي مسألة متحفظ علیها، بدلیل إبرام بعض الاتفاقیات متعددة 

الأطراف على المستوى العالمي من أجل الاستثمار أجنبي كل ما هنالك أنه حدثت تجزئة 

لهذا التنظیم و الذي یشكل في حد ذاته مرحلة هامة من مراحل تطور النظام القانوني الشامل 

لمعاملة الاستثمارات الأجنبیة، و یتعلق الأمر بالثقافة تسویة منازعات الاستثمار بین الدولة 

 و التي بموجبها تم إنشاء 1965و موطني الدول الأخرى و المدعوة باتفاقیة واشنطن لسنة 

المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بواشنظن كمؤسسة دولیة مستقلة تحت إشراف 

 البنك الدولي للإنشاء و التعمیر تستهدف تقدیم خدمات التوفیق و التحكیم.

كما یمكن أن نعدد الحلول التي أحالت إلیها الجزائر في جمیع اتفاقیاتها الثنائیة و 

 و القواعد الإرشادیة 1985الجماعیة سیما اتفاقیة الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار لسنة 

، المحكمة العربیة إلا هذه 1992البنك الدولي بشأن معاملة الاستثمارات الأجنبیة لسنة 

الأخیرة لم یتم الإحالة إلیها إلا في حالات قلیلة لتكون بسبب في خض المنازعات بین الدول 

 العربیة.

بناءات على هذه الإشكالیة أولت الجزائر اهتماما كبیرا و متنامیا لتحسین مناخ 

الاستثمار بها، من خلال مواكبة تشریعاتها الاقتصادیة المختلفة لمتطلبات الممارسة و 

استغلال الفرص المتاحة بها و ما أكثرها، و آثرت إنشاء هیئات و مؤسسات و صنادیق 

للنهوض باقتصاد حقیقي وطني منافس و مشجع في ذات الوقت للمبادرة الأجنبیة و على 

رأسها الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و المجلس الوطني للاستثمار و الشبابیك الوحیدة 

اللامركزیة علاوة على الهیئات القطاعیة المتعددة و التي كانت سبب آخر للفساد الإداري 

رغم المشاركة الهامة في الملتقیات و الندوات العالمیة و معالجة مشكلة البیروقراطیة و العمل 
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على تسهیل الإجراءات الإداریة، و كلها جهود ترمي إلى تغذیة مناح الاستثمار وجعله أكثر 

 جاذبیة لاسیما لرؤوس الأموال الوطنیة و الأجنبیة.

إن العامل المشترك بین القوانین الوطنیة المنظمة لانتقال رؤوس الأموال، هو إقرارها 

لضمانات قانونیة و موضوعیة إضافة إلى مزایا تفضیلیة  من شأنها تشجیع الاستثمار 

 الأجنبي.

قد یتبادر الى الذهن سؤال یتصل بما یمكن الحقوق أن یضیفه لموضوع مثل الاستثمار 

الأجنبي في البلاد النامیة، كإطار عام و شامل كبوابة أولى نتوخى من خلالها تباین أولى 

العناصر المكونة للموضوع لأنه في بدایة المطاف فغن للموضوع نكهة اقتصادیة أكثر منها 

 قانونیة.

لا جدال أن مسعانا سیكون أكثر تواضعا و بالتالي أكثر تركیزا من حیث أن توجهنا 

أقتصر على دراسة البعد الحمائي المتوفر للمستثمر الأجنبي في البلاد النامیة، بقصد حثه 

على الانتقال برؤوس أمواله إلیها سواء تعلق الأمر بما بینته قوانینها الداخلیة أو ما تضمنته 

 القانون الدولي الاتفاقي.

 إشكالیة الدراسة: 

في محاولة الوقوف عند هذه الجدلیة المتعددة الأطراف و العناصر من حیث تبیان ما 

وفرته البلاد النامیة من آلیات قانونیة حمائیة عبر تبني منظومات قانونیة تحفزیه لتواجد 

المستثمر الأجنبي الخاص، و مدى الأثر و طبیعة النتائج المحصلة إضافة إلى الاتفاقیات 

 الدولة الثنائیة و الجماعیة المتناولة بشكل مباشر أو غیر مباشر لموضوع الاستثمار الدولي؟

و هذا وسیكون لنا تناول موقف المشرع الجزائري بشكل خاص بشأن التطور الذي 

شهده في مجال للدعوة لتواجد الاستثمار الأجنبي داخل البلاد و ذلك طوال هذا البحث مع 

 محاولة مقارنة إستراتیجیة الوطنیة اتجاه الاستثمار الأجنبي مع تشریعات عربیة أخرى؟

 
5 



 مقدمة
 

كیف صاغت الجزائر نصوصها القانونیة لتتوائم مع هذا الهدف؟ و كیف حاولت 

الموازنة بین المتناقضین و أقصد بذلك تقدیم للدعم الكامل لكل ما هو إنتاج وطني و حمایة 

المستثمر الأجنبي بمنحه خیار التحكیم التجاري الدولي كضمانة حقیقیة وحیدة في ظل 

 التشریع الجزائري؟

 أهمیة الدراسة:

تكمن أهمیة الدراسة في أهمیة الاستثمار في حد ذاته و في القوانین المتتالیة الراغبة 

، ثم إن هذا نلهذا الموضوع لما له من دور أساسي في تحقیق التنمیة و النمو الاقتصادیي

الموضوع هو الشغل الشاغل لرجال السیاسة و الاقتصاد، و مجال اهتمام الباحثین و 

 و للبنوك و الهیئات المالیة و نالجامعیین و أشغال رجال الأعمال و المتعاملین الاقتصادیي

 غیرهم من المهتمین بقضایا الاستثمار و الاقتصاد.

كذلك تكمن أهمیة البحث بأسلوب التحلیل، المقارنة و الاستنباط في موضوع حمایة 

الاستثمار الأجنبي في التشریع الوطني و القانون الدولي من حیث كونه الحوصلة التي 

تحاول جمع و تركیب المراكز القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري المستثمر الأجنبي و 

مستویات الحمایة القانونیة و الموضوعیة التي یرتبها و یضمنها لهذا المستثمر، مقارنة 

بتشریعات وطنیة عربیة، إضافة إلى ما أقرته المنظومة الحمائیة الأجنبیة لرعایاها و القانون 

 الدولي من جهة أخرى.

و لما كانت قواعد نظام الاستثمار الأجنبي في أیة دولة نامیة هي عبارة عن تجسید 

 نظامي و صیاغة منضبطة لسیاسة الدولة و رؤیتها إزاء هذا الموضوع.

فغن على الباحث و اعتمادا على هذا النظام استكشاف العناصر الأساسیة التي تشمل 

أبعاد و حدود و أسس سیاسة الدولة اتجاه الاستثمار بشكل عام و الاستثمار الأجنبي بشكل 

 خاص.
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 تعتقد من جهتنا أن أسس نظام الاستثمار الأجنبي تتحدد من خلال:

 مصادر القواعد القانونیة التي یتكون منها هذا النظام. -1

 نطاق تطبیق القواعد من حیث الانفتاح الضیق. -2

 و أخیرا و لیس آخر نظام الحمایة المقررة و هو موضوع بحثنا. -3

ومحاولة منا لتغطیة مجمل القضایا القانونیة التي یثیرها موضوع الحمایة المقررة  -

 للاستثمار الأجنبي، فقد ارتأینا تناوله اعتمادا على فصلین اثنین.

 التنظیم القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر.  -

 الإطار العام لفكرة حمایة الاستثمار الأجنبي. -
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 الفصل الأول: التنظیم القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر

إن مفهوم الملائمة المؤسساتیة للاستثمار تتلخص في مدى قدرة بلد ما على جلب و 

استیعاب و الإبقاء على الاستثمار و المستثمر الأجنبي، و عن مدلول القدرة لا یرتبط فقط 

بمدى قدرة البلد من حیث إمكانیاته الصناعیة و أهمیة موارده البشریة و الطبیعیة بل تتعدى 

إلى مدلولات المبادرة و التأقلم من المعطیات الجدیدة و المعیار الأول في تحدید مستویات 

 جلب الاستثمار و الإبقاء علیه.

 المبحث الأول: الغطاء ألمفاهیمي للاستثمار الأجنبي

من خلال السیاسة التي تنتهجها الحكومات لتجسید خططها الاستثماریة و التي یعبر 

عنها بالسیاسة الاستثماریة في إطار السیاسة الاقتصادیة الكلیة أي سیاسة الاستثمار على 

 المستوى الكلي و لیس الجزئي.

 المطلب الأول: مفهوم الاستثمار الأجنبي و أشكاله

 الفرع الأول: تعریف الاستثمار الأجنبي:

 الاستثمار لغة:

الكلمة مشتقة من الثمر و یطلق الثمر على عدة معاني كحمل الشجر أي ما ینتجه 

 1الشجر، أنواع المال و البحث عن النماء و الزیادة.

  نذكر منها:فأما في الاصطلاح الاقتصادي توجد عدة تعار ياصطلاحا: 

الاستثمار هو تخصیص رأس مال للحصول على وسائل إنتاجیة جدیدة لتطویر  -1

 1الوسائل الموجودة لغایة زیادة الطاقة الإنتاجیة.

، 2000 قطب مصطفى سانو، الاستثمار أحكامه، وضوابط في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر و التوزیع، الأردن، 1
 . 15ص 
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الاستثمار هو كل تضحیة بالموارد حالیا یهدف الحصول منها في المستقبل على  -2

 2 خلال فترة زمنیة ممتدة یكون مبلغها الإجمالي أكبر من الأنفاق الدولي.لمداخي

الاستثمار یعني التضحیة بقیم مالیة مؤكدة في سبیل الحصول على قیم أكبر غیر  -3

مؤكدة في المستقبل، حیث یعتبر عرض عدم التأكد أساس التفرق بین الاستثمار و 

 3الادخار إذ أن الادخار عائد مؤكد.

 الفرع الثاني: أشكال الاستثمار الأجنبي

 أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر

یعتبر الاستثمار الأجنبي عامل أساسي لتحقیق التنمیة الاقتصادیة للدول إذ تناول 

اهتمام العدید من الباحثین و المفكرین الاقتصادیین حیث تباینت آرائهم حول مفهوم واحد و 

 شامل.

حیث أنه یعتبر استثمارا أجنبیا متى كان المستثمر شخص طبیعیا أو معنویا لا یتمتع 

 4بجنسیة البلد المضیف للاستثمار.

كذلك هو الاستثمار القادم من الخارج و المالك لرؤوس الأموال و المساهم في استثناء 

 5مشروعات استثماریة في اقتصاد ما من قبل مؤسسة قائمة في اقتصاد آخر.

) الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه تلك FMIوقد عرف صندوق النقد الدولي (

الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب فائدة دائمة في مؤسسة تمارس نشاطها داخل تراب 

 . 32 ، ص سند نشر، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و نشر، بدون الاقتصاديمحمد بشیر علیة، القاموس 1
 . 24، ص 23، ص 2003سعید توفیق عبید، استثمار في أوراق مالیة، مكتبة عین الشمس، الأردن، 2
 .772.ص 2006، أهلیة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 2هشام عبد االله، الاقتصاد، ط3
، دار 1محمد عبد العزیز عبد االله، الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامیة في ضوء الاقتصاد الإسلامي، ط4

 . 17، ص 16، ص 2006النقاش، الأردن، 
شهرزاد زغیب، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر واقع آفاق مجلة العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، العدد 5

 . 07، ص 2008 بسكرة، الجزائر، 08
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دولة أخرى، و یكون للهدف في هذا الأخیر هو امتلاك سلطة قرارات قطعیة في تسییر 

المؤسسة فإن الوحدات المشاركة وغیر المقیمة و التي تخصص استثمارا فهي مسماة 

 1استثمارات أجنبیة مباشرة.

 ثانیا: الاستثمار الأجنبي غیر مباشر (الاستثمار المحفظي)

 أي الاستثمار في »استثمار المحفظة«یعرف الاستثمار الأجنبي الغیر مباشر على أنه 

الأوراق المالیة عن طریق شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو السندات الدین أو 

سندات الدولة من الأسواق المالیة أي هو تملك الأفراد و الهیئات و الشركات لبعض الأوراق 

دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظیم قصیر الأجل مقارنة بالاستثمار 

 2المباشر.

كما یعرف هذا النوع من الاستثمار على أنه الاستثمار الذي یتعلق بقیام المستثمر 

بالتعامل في أنواع مختلفة من الأوراق المالیة، سواء كانت حقوق ملكیة (أسهم) أو حقوق 

دین (سندات) وقد یقوم المستثمر بنفسه بالعملیة الاستثماریة و ذلك بالتعامل من خلال بیوت 

السمسرة، أو قد یقوم بالتعامل من خلال الأدوات عن طریق المؤسسات المالیة المتخصصة 

مثل صنادیق الاستثمار عن طریق شراء الوثائق التي تصدرها، و قد یتم التعامل في الأوراق 

المالیة مع الأجانب، فالاستثمار الأجنبي في محفظة الأوراق المالیة فإنه یتعلق بتحركات 

 3رؤوس الأموال متوسطة و طویلة الأجل بین دول العالم المختلفة.

 

 المطلب الثاني: أهمیة و أهداف الاستثمار الأجنبي

 . 04سلیم مجاهد، المؤسسة الاقتصادیة و تحدیات المناخ الاقتصادي الجدید، جامعة ورقلة، كلیة العلوم الاقتصادیة، ص 1
، 2001عبد السلام أبو قحف، نظریات التدویل وجدوى الاستثمار الأجنبیة المباشرة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 2

 . 13ص 
 . 16عبد السلام أبو قحف، المرجع السابق، ص 3
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إن تطور الدول الیوم یقاس بحجم عائدات استثماراتها التي هي من أهم العوامل المالیة 

لرفع الدخل الوطني و رفع المستوى المعیشي و ذلك لما له أهمیة اقتصادیة و اجتماعیة و 

 إستراتیجیة.

 الفرع الأول: أهمیة الاستثمار الأجنبي

 تتمثل أهمیة هذا النوع من الاستثمار فیما یلي:

 خلق مناصب شغل و بالتالي یؤدي إلى زیادة ىیهدف الاستثمار الأجنبي غال -

 الاستهلاك الذي یحقق الرفاهیة الاجتماعیة.

إن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة هي الصورة المعبرة للنمو و التقدم الوطني و هي  -

الصورة المعبرة عن مدى تحقق المعیشة و الرفاهیة الاجتماعیة و من خلال هذه 

الأهمیة یمكن اعتبار الاستثمارات كأداة تستعملها الدولة لتعدیل الوضع الاقتصادي 

 و تغییر إحدى الوسائل الضروریة لتطویر المنشآت و توسیعها.

یسوق الاستثمار العملات الأجنبیة عن طریق إنتاجیة المنتجات ثم الاعتماد على  -

 تصدیرها.

النمو بالاستثمار بعد تكوین رأس المال الجدید و الذي بدوره یؤدي إلى توزیع  -

الطاقة الإنتاجیة للمؤسسة و هذا من خلال تنمیة فروع الإنتاج و توسیع مكانتها في 

 1السوق.

 الفرع الثاني: أهداف لاستثمار الأجنبي

یسعى المستثمر إلى تحقیق مجموعة من الأهداف عن طریق الاستثمار و ذلك من 

خلال الحفاظ على مكانة و تحسین علاقته من غیر الأعوان الاقتصادیین و تتمثل الأهداف 

 فیما یلي:

 . 584، ص 2005منیر إبراهیم هندي، الفكر الحدیث في هیكل تمویل الشركات، منشأة المعارف 1
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تحقیق العائد و هو هدف عام للاستثمار مهما یكن نوع الاستثمار من الصعب أن  -

 یجد فردا یوظف أمواله دون أن یكون هدفه تحقیق الربح.

 تكوین الثروة و تنمیتها یقوم الهدف عندما یضعف الفرد بالاستهلاك الجاري على  -

أمل تكوین الثروة في المستقبل و تأمین الحاجة المتوقعة و توفیر السیولة لمواجهة 

 1تلك الحاجات و بذلك المستثمر یسعى وراء تحقیق الثروة في المستقبل.

المحافظة على قیمة الموجودات: یسعى المستثمر الى التنویع في مجالات استثماره  -

حتى لا تترف من قیمته و مجهوداته مع مرور الزمن، بحكم ارتفاع الأسعار و 

 تقلبها.

 المبحث الثاني: التنظیم القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر

 في الجزائر لم یتجاوز بعد عقدة التموقع نحو الداخل و نیبدو أن المقربین السیاسیي

التمسك بالأفكار الاشتراكیة المقیدة و المحاربة لكل ما هو أجنبي رغم الأزمات الاقتصادیة 

 المتتالیة التي جعلتها تفتح سوقها للمعاملات الأجنبیة حیزا في سنوات التسعینیات.

و ما إن اجتازت الأزمة الأمنیة و حضت صدفة بارتفاع أسعار المحروقات بادرت 

 بكبح جمیع المبادرات الخاصة الأجنبیة.

و بعد التجاوزات التشریعیة التي أتى بها المشرع مع قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 و التي خالف بها قواعد المساواة ما بین المتعاملین الاقتصادیین المنصوصة دستوریا 2009

 في قانون الاستثمارات، نجده یتقدم إلى الوراء من جدید بعد انخفاض أسعار المحروقات.

 المطلب الأول: التأسیس للاستثمار الأجنبي في الجزائر

أمیرة حسب االله محمد، محددات الاستثمار الأجنبي مباشر و غیر مباشر في البیئة الاقتصادیة العربیة، دار النشر و 1
 . 35، ص 2003، لبنان، 1التوزیع، ط
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في البدایة لابد لنا أولا أن ندرك أهمیة الحوافز التي من شأنها ان تذر المنفعة على 

البلد المضیف على أساس انه یشكل مصدرا من مصادر التمویل المتكرر أو المستثمر لذلك 

فإنه یمكننا القول بأن الحوافز التي تشجع الاستثمار من قبل الشركات المحلیة و الأجنبیة 

 تمثل درجة الانفتاح الاقتصادي و استقرار البنیة الاقتصادیة و القانونیة.

 الفرع الأول: البحث في قوانین الاستثمار

بالنسبة للجزائر التأكید على الدور التكمیلي لرأسمال الأجنبي في میثاق الجزائر، 

 إن الإعانة الخارجیة یجب أن تعتبر كتكملة لا غیر تضاف الى المجهود «بالنص 

 1»الوطني...

 و هذا 1963ذلك أصدر المشرع أول قانون لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة سنة 

القانون كان موجها للاستثمار المنتج في الجزائر، و یحدد الضمانات الممنوحة للمستثمرین و 

الإطار العام لتدخل الدولة، لكن حریة الاستثمار الواردة فیه تخضع لشروط و قیود تمثل في 

عدم المساس بالنظام العام و قواعد الاستثمار، إلى جانب ضرورة الحصول على اعتماد من 

اللجنة الوطنیة للاستثمار بإنشاء شركات وطنیة أو شركات ذات الاقتصاد المخطط بمساهمة 

رأسمال الوطني أو الأجنبي، و ذلك من أجل تحقیق أهداف الاقتصاد الاشتراكي خاصة في 

 2المجالات الهامة للاقتصاد الوطني.

إلا أن هذا القانون لم یحقق الأهداف المسطرة منه فلم یعدله بموجب الأمر الصادر 

 الذي حدد مكانة رأس مال الوطني و الأجنبي الملزم بالحصول على اعتماد 1996عام 

تمنحه اللجنة الوطنیة للاستثمارات كما أن بعض القطاعات الحیویة للاقتصاد الوطني 

 مخصصة للدولة و الهیئات التابعة لها.

 د. عییوط محمد و علي، 1
 . 53، یتضمن قانون الاستثمارات، الجریدة الرسمیة رقم 1963 جویلیة سنة 23 مؤرخ في 277/ 63قانون رقم 2
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 لیؤكد المشرع على الرغبة في تنظیم القطاع الخاص 1982كان یجب انتظار عام 

الوطني و توجیهه لتحقیق الأهداف المحددة في المخطط الوطني، فاستفاد من بعض 

 1982.1 أوت سنة 21 المؤرخ في 11- 82التشجیع بموجب القانون رقم 

الذي كان موجها لمشاریع الاستثمار في مجالات النشاط ذات النفع الاقتصادي و 

الاجتماعي الذي تندرج في إطار الأهداف و الأولویات و المجالات المحددة في مخطط 

 2التنمیة الوطنیة.

أما فیما یخص الأدوات التي مكن منها المستثمر الأجنبي، فهي لم تخرج عن تلك 

 المعترف بها دولیا و هي: 

 عقد المفتاح في الید. -

 عقد المنتوج في الید.  -

 شركات الاقتصاد المختلط. -

 الفرع الثاني: الأسس القانوني في مواجهة الاستثمارات الأجنبیة

لم تختلف الجزائر كغیرها من الدول النامیة أو المتقدمة في اختیار سیاسة تجاریة 

تتلائم و أیدیولوجیتها الاقتصادیة و التي حاولت في بدایات السبعینات بل ناضلت مع 

 نظیراتها في الدول النامیة متغیرة تغییر العلاقات الاقتصادیة الدولیة في إطار الأمم المتحدة.

إن السیاسات التجاریة الیوم و أن كان یغلب علیها البحث عن التحرر من القیود، 

لتسهیل دخول رؤوس الأموال الأجنبیة، فإنها في ذات الوقت تمسكت بسیادتها سیما في 

 الجانب المتعلق بالآتي:

 یتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، الجریدة الرسمیة رقم 1982 أوت 21 المؤرخ في 11 – 82قانون رقم 1
34 . 

 أحمد سمیر أبو الفتوح، 2
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 حمایة الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبیة. -1

 حمایة الاقتصاد القومي من خطر الإغراق. -2

حمایة الصناعة الولیدة، هي تلك الصنعة الحدیثة العهد في البلد، و التي یتوقع لها  -3

 1أن تصل إلى مرحلة النضج إذ ما توافرت الظروف الملائمة.

 أولا: قراءة في الاقتصاد الجزائري من خلال المخططات التنمویة

انتهت الجزائر إستراتیجیة لكل مخطط عبر السنوات بهدف تحقیق الاقتصاد المستدیم، 

فمثلا كان الهدف من المخطط الثلاثي السابق هو تحضیر الوسائل المادیة لإنجاز 

 فقد حدد فیه 1973 – 1969المخططات المقبلة، ثم جاء المخطط الرباعي الأول لـ 

 اتجاهات الاقتصاد الجزائري الموجه نحو الصناعات الثقیلة و المحروقات.

 فقد تمیز بزیادة الاستثمارات و 1977- 1974إنما المخطط  الرباعي الثاني من سنة 

 هذا راجع للفقرة النوعیة لأسعار النفط.

و محاولة لتقییم هذه المرحلة تسجل سیطرة الاستثمار للعمومي على كافة الفروع و 

القطاعات بسبب احتكار الدولة للتجارة الخارجیة و على الأملاك العقاریة الأمر الذي جعل 

 2التنافس بین الخواص یكون شبه منعدم.

أما عن الاقتصاد الجزائري بدایة التسعینات إلى وقتنا الحالي فیمكن إیجازه في حالة 

اختلال التوازنات الاقتصادیة الكبرى و خاصة میزان المدفوعات بسبب ارتفاع المدیونیة 

جعل الاقتصاد الجزائري یدخل في مرحلة من الانكماش  الخارجیة و خدماتها و هذا ما

 بن خالدي نوال، 1
مراد محفوظ، التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص (دراسة حالة الجزائر)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 2

 . 63العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، الجزائر، ص 
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الخطیر الذي لون انعكاسات سلبیة على المؤسسات العمومیة و أجبر العدید من المؤسسات 

 1العمومیة إشهار إفلاسها.

 أعلى قمة الأزمة الاقتصادیة في الجزائر 1994 و بدایة 1993حیث تعتبر نهایة 

حیث تدهور الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بصفة خطیرة جدا، بأن وجدت الجزائر نفسها 

 ل  من مداخي% 114أمام توقف شبه كلي من تسدید دینها بلغت خدمت المدیونیة 

التصدیر، إضافة إلى استمرار انخفاض أسعار البترول و استحالة الحصول على قروض 

 2جدیدة حملها على قبول بإجراء عملیة جدولة لدیونها مع كل ما تحمله من شروط.

 ثانیا: تحریر رؤوس الأموال الأجنبیة و مبدأ السیادة الدائمة على الثروات

أذا لم تكن المخططات و الإصلاحات قادرة على تحقیق النمو في المجال الاقتصادي 

إلا أنها تشتتت في مواجهة الاستثمارات الأجنبیة ببعض المبادئ سیتم التعرض لها على 

 الشكل التالي:

 -مبدأ السیادة بین عارضتي التحرر و التقیید:1

من خصائص السیادة و صفاتها انما تمثل وحدة واحدة لا تقبل التجزئة و لا یمكن 

 1949التصرف بها أو التنازل عنها، فجاء في تعریف محكمة العدل الدولیة للسیادة عام 

بان للسیادة هي بحكم للضرورة ولایة الدولة في حدود إقلیمها ولایة انفرادیة و مطلقة، و إن 

احترام السیادة الإقلیمیة فیما بین الدول المستقلة بعد أساسا جوهریا من أسس العلاقات 

 3الدولیة.

 

 . 123، ص 122مراد محفوظ، المرجع السابق، ص 1
 سمیر أبو الفتوح، 2
 . 38عبد القادر محمد فهمي، النظریات الخزینة و الكلیة في العلاقات الدولیة، دار الشروق للنشر و التوزیع، مصر، ص 3
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 تطور مبدأ السیادة في القانون الدولي: 

تعتبر السیادة المعیار القانوني الممیز للدولة و تتسم هذه الفكرة بالحداثة النسبیة على 

 صعید العلاقات الدولیة و لمناطها التقلیدي مظهران:

أولهما داخلي مبناه حریة الدولة في التصرف في شؤونها الداخلیة في تنظیم مرافقها 

 العامة و في فرض سلطتها على كافة ما یوجد في إقلیمها من أشخاص و أشیاء.

و ثانیهما خارجي مبناه استقلال الدولة بإدارة علاقاتها الخارجیة بدون أن تخضع في  

 لأیة سلطة علیا.

تغییر مفهوم السیادة الاقتصادي لمجرد الإنظمام الى الكیانات الدولیة لیتحرر من قیود 

الآمن القومي الداعي إلى حمایة ثورات الدول بتدخل سیاسي منها، لتتضارب الآراء حول 

شرعیة السلطة السیاسیة، و تدخل الدولة المطلق في تحدید مفهوم السیادة بغرض تحدید 

 1مجالها و طریقة ممارستها.

 مبدأ السیادة و تنظیم الاستثمارات الأجنبیة:

أن الصراع القائم بیم الدول النامیة و الصناعیة مد هذه الأخیرة بالقدر الكافي من 

الحمایة لتواجد نفوذها في الدولة المضیفة، بینما تسعى الأخرى إلى البحث عن النفع 

الضروري لبناء اقتصاد قوي بالاعتماد، الدور التكمیلي لنشأة الاستثمار الأجنبي، دون أن 

یؤثر على السیادة كمبدأ ثابت، و هي في ذلك عند طرح مسألة القانون الواجب التطبیق 

 2نجدها تتمسك بتشریعاتها الوطنیة.

) للبلدان النامیة لسلطة التشریع بكل حریة حول 17 (د 1803لقد اعترفت التوصیة 

الحق الغیر القابل «شروط استعمال ثرواتها في إطار سیادتها و تستند هذه التوصیة على 

 . 242 القومي، دراسة تحلیلیة، دار الكتاب الجامعي، مصر، ص الأمن القانوني الإخطارنجدت صبري، 1
 . 35، ص 1991عبد العزیز محمد سرحان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر ، 2
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 في التمتع بثرواتها طبقا لمصالحها، و من أجل التوفیق بین مصالح الدول »للتنازل

) توزع 07 (د 1803المستوردة لرؤوس الأموال و الدول المصدرة لها فإن للتوصیة 

 الصلاحیات بین القانون الداخل و القانون الدولي في مجال معاملة الاستثمار الأجنبیة.

) على اختصاص 08 (د 3171أما في مجال تسویة المنازعات أكدت للتوصیة رقم 

 1المانع للدولة و الدور المحدود للقانون الدولي استنادا إلى مبدأ السیادة.

 المطلب الثاني: تشجیع وحمایة الاستثمارات الأجنبیة

تعالت الأصوات لفتح الطرق أمام اقتحام رؤوس الأموال الأجنبیة داخل الدول 

المستوردة له من خلال التحقیق أن لم نقل إلغاء القیود التي تعرقل هذه العملیة و یكون ذلك 

 من خلال اتخاذ الإجراءات التالیة:

 إعفاء رأس المال الأجنبي من كل أنواع الضرائب و الرسوم إما كلیا أو جزئیا. -

 تقدیم ضمانات تشجیع الاستثمار لهذه الأموال. -

عدم تقیید الاستثمارات الأجنبیة في مجالات معینة و إعطائها الفرصة لاختراق  -

 2جمیع الأنشطة الاقتصادیة كالاستثمار في القطاع العام.

الفرع الأول: الإحاطة بالاستثمار الأجنبي من خلال قوانین الاستثمار بعد تغییر 

 المنهج الاقتصادي

 أولا: وضعیة الاستثمار الأجنبي في الجزائر من الحریة إلى التقیید

شرع المشرع الجزائري في تعدیل قوانین الاستثمار بموجب المرسوم التشریعي رقم 

 هامة في مجال معاملة و حمایة ت الذي جاء بتعدیلا1993 أكتوبر 05 المؤرخ في 93/12

الاستثمارات الأجنبیة بحیث تضمن أحكامها المؤسساتیة و التنظیمیة تترجم بنیة المشرع في 

 وعلي محند، 1
 د/ مدني بن شهرة، 2
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تشجیع وجذب رؤوس الأموال الأجنبیة بحیث تضمن أحكاما مؤسستیه و تنظیمیة تترجم بنیة 

 المشرع في تشجیع وجذب رؤوس الأموال الأجنبیة.

 الذي 07- 05 صدر قانون الجدید للمحروقات و هو القانون رقم 2005في سنة 

یهدف إلى جعل هذا القطاع الاستراتیجي و الحساس في الجزائر أكثر انفتاحا و مشجعا 

للاستثمار، فقد شجع على ترقیة كل الإعمال المرتبطة باستخراج هذه المورد الممول للخزینة 

العمومیة و من ثم التنمیة، و یتعلق الأمر بترقیة عملیة البحث في المناطق التي لم یسبق 

التنقیب فیها، و بموجب هذا القانون تم منح مجموعة من الحقوق للمتعاملین في مجال 

البحث عن المحروقات و استغلالها و تتمثل في حیازة الأراضي و الحقوق الملحقة وحق 

 1. 10- 01الاتفاق المضمون طبقا لاحكام القانون رقم 

المتضمن قانون المناجم و حیازة حقوق استعمال المجال البحري الممنوح طبقا لإحكام 

 و المتضمن القانون البحري المعدل و 1976 أكتوبر 23 المؤرخ في 80- 76الآمر رقم 

 2المتمم.

 خص بنسبة مساهمة مؤسسة 2006أما فیما یخص تعدیل قانون المحروقات سنة 

 على الأقل بتطبیق رسوم غیر قابلة % 51سونطراك في عقود المشاركة و حدده المشرع بــ 

 دولار للبرمیل 30للحد على الأرباح عندما یتجاوز الوسط العددي الشهري لأسعار البترول 

 3الواحد.

 ، المتضمن قانون المناجم، 2001 جویلیة 4  المؤرخ في 10- 01انظر القانون 1
 . 47 یتضمن القانون البحري الجزائري، الجریدة الرسمیة رقم 1976 أكتوبر 23خ في ر المؤ80- 76 رقم الأمرانظر 2
 أفریل 28 المؤرخ في 07- 05 معدل و متمم القانون رقم 2006 جویلیة 29 مؤرخ في 10- 06 رقم الأمرانظر 3

 . 48، و المتعلق بالمحروقات، جریدة رسمیة 2005
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لكن المشرع وضع بعض القیود لحریة الاستثمار بموجب تعدیلات الواردة في الأمر 

 2009.1 المتضمن قانون المالیة التكمیلي سنة 2009 یولیو 27 المؤرخ في 01/ 09

 المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2010 أوت 26 المؤرخ في 01- 10و الأمر رقم 

 المتضمن قانون 2011 دیسمبر 28 المؤرخ في 16- 11 و القانون رقم 2010لسنة 

 2012.2المالیة سنة 

حیث انه لظروف  غیر متوقعة تم تعدیل لقانون الاستثمار بقانون المالیة التكمیلي رقم  

 الذي احدث بعض التغیرات في نظام الاستثمار الأجنبي خصوصا فیما یتعلق 09-01

بنسب المشاركة للمستثمر الأجنبي في الاستثمار و شروط الاستفادة من المزایا الضریبیة 

 3بالإضافة إلى بعض التغیرات الأخرى التي أجریت بغرض حمایة الاقتصاد الوطني.

على هذا الأساس یمكن تقدیم الإجراءات المتحدة ضد المستثمر الأجنبي في ممارسة 

 المنجزة 2009لنشاطه الاستثماري داخل الجزائر حیث تخضع الاستثمارات ابتداء من سنة 

في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع و الخدمات قبل انجاز إلى تصریح الاستثمارات لدى 

الوكالة الوطنیة لتطور الاستثمار، حیث أنه لا یمكن إنجاز هذه الاستثمارات إلا في إطار 

 شركاء، غیر أنه لا تخضع لهذا الالتزام الأخیر المتمثل في للتعدیلات التي یكون موضوعها.

تعدیل رأس مال الاجتماعي للشركة الخاصة بالزیادة أو التخفیض الذي لا یترتب علیه 

 تغییر في نسب توزیع الرأسمال الاجتماعي.

 إلغاء نشاط أو إضافة نشاط مرتبط. -

 تعدیل نشاط تبعا لتعدیل مدونة الأنشطة. -

 ، جریدة رسمیة ** 2009، یتضمن قانون مالیة تكمیلي 2009 یولیو 22 مؤرخ في 01- 09انظر الامر رقم 1
 ، جریدة رسمیة **2010 یتضمن قانون مالیة تكمیلي 2010 ** 26 مؤرخ في 01- 10انظر أمر رقم 2
 ، جریدة رسمیة**2012 یتضمن قانون مالیة 2011 دیسمبر 28 مؤرخ في 16- 11انظر أمر رقم 3
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 1تعیین المسیرین الشركة. -

 الخاضعین للقانون و نبالنسبة إلى الإجراءات التي یجب على الأشخاص المعنویو

الأجنبي والأسهم في الشركات المستقرة في الجزائر أن یبعثوا سنویا قائمة مساهمیهم التي 

 2تصدق علیها المصالح المكلفة بتسییر السجل التجاري للدواة محل الإقامة.

و هي نفسها القاعدة التي طبقها المشرع بالنسبة للاستثمارات الأجنبیة المنجزة بالشراكة 

 مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة.

 إلى أن ممارسته الأجانب الأنشطة السلع 2016انتهى المشرع في قانون المالیة لسنة 

 على % 51و الخدمات و الاستیراد و بتأسیس شركة تحوز المساهمة الوطنیة المقیمة على 

 3الأقل من رأس مالها.

في باب الصفقات العمومیة أوجب المشرع أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولیة 

في إطار السیاسات العمومیة للتنمیة التي تحددها الحكومة بالنسبة للمتعهدین الأجانب 

 4الإلتزام بالاستثمار عندما یتعلق الأمر بمشاریع خاضعة لإلزامیة الاستثمار.

في باب التأمین نجد المشرع قد فرض على السماسرة الأجانب في إعادة التأمین من 

أجل المشاركة في عقود او تنازلات عقود التأمین بالنسبة للشركات الأجنبیة المتعددة في 

، المتممة 2012، فیتضمن قانون المالیة لسنة 2011 دیسمبر 28 مؤرخ في 16- 11 من القانون رقم 65انظر المادة 1
ر، جریدة رسمیة الاستثما و المتعلق بتطویر 2001 غشت 20 المؤرخ في 03-01 رقم الآمر مكرر من 04لأحكام المادة 

72 .  
، 2009 یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009 یولیو 22 مؤرخ في 01-09 من أمر رقم 58 من مادة 04أنظر الفقرة 2

 . 44جریدة رسمیة 
، جریدة 2016 یتضمن قانون المالیة لسنة 2015 دیسمبر 30 المؤرخ في 18- 15 من القانون رقم 66انظر المادة 3

 .72رسمیة 
، المعدل و 2011 مؤرخ في أول مارس 98- 11 من المرسوم الرئاسي رقم 24انظر المادة الثانیة المتضمنة للمادة 4

 و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، جریدة 2010 أكتوبر 07 المؤرخ في 236- 10المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 
 . 14رسمیة 
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الجزائر إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة للنشاط على مستوى السوق الجزائریة للتأمین 

 1تسلمها لجنة الإشراف على التأمینات و یوافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي.

في الخدمات البنكیة یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة و على كل فرع من فروع 

بنك آو مؤسسة مالیة أجنبیة أن یعین بعد أخذ رأي اللجنة المصرفیة و على أساس المقاییس 

التي تحددها، محافظین اثنین للحسابات على الأقل، مسجلین في قائمة نقابة الخبراء 

 2المحاسبین و المحافظین الحسابات.

أما في حالة تصفیة فروع البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة لعاملة في الجزائر و 

التي تقرر سحب الاعتماد منها، أن تعین اللجنة المصرفیة مصفیا تنقل إلیه سلطات الإدارة 

 3و التسییر و التمثیل.

 الفرع الثاني: الاندماج في الاقتصاد العالمي

إن قیام أي شكل من أشكال التكامل الاقتصادي له دوام الأطراف المتعاقدة بعد ان یتم 

التنسیق الإتفاقي لتقسیم المنافع بطرق عادلة ما بین المتعاقدین، كما أن جل السوق یشجع 

على توجیه الاستثمارات توجیها اقتصادیا سلیم و إعادة تكوین الحركة الحرة للسلع ورأس 

المال و العمل من دولة لأخرى على إزالة العوائق التي تحول دون ذلك وقد یكون الهدف بعد 

 4أنماط اقتصادیة جدیدة في إحدى الدول أو تطویر الموجودة منهم.

 أولا: توفیر المحیط المناسب للاستثمارات الأجنبیة

 أ/تحریر حركة رؤوس الأموال دولیا و العفویة الاقتصادیة للاستثمار 

، 2010 المتضمن قانون المالیة تكمیلي لسنة 2010 سنة غشت 26 المؤرخ في 01- 10 من أمر 50أنظر مادة 1
  مكرر. 24المتعلق بالتأمینات معدل و متمم، مادة 

 26 المؤرخ في 11- 03 رقم للأمر، معدل و متمم 2010 غشت 26 مؤرخ في 04- 10 من أمر 100أنظر مادة 2
 . 50، متعلق بالنقد، جریدة رسمیة 2003غشت 

 . 04 – 10 من الأمر 115 معدلة للمادة 12أنظر مادة 3
 . 141د/إسماعیل محمد هاشم، مذكرات في التطورات الاقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة، اسكندریة، مصر، ص 4
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أن التعریفات الصحیة وضعت الإصبع على الجرح بأن الانفتاح باعتبار إلغاء للحوافز 

 الجمركیة و التنظیمیة یعد محمودا لو تم مراعاة مسألتین:

التعریف بالحواجز و تحدید مشتملاتها، فیما إذا كانت التنظیمات احتكار أم أعباء  -

 جمركیة.

مجال الامتثال لهذا الانفتاح، فیما إذا كان نزع الحواجز یتم عن طریق الانضمام  -

 1 إلى منظمة الجات.

فتحدید الترابط الاقتصادي بین الدول هو أساس النظام الدولي الجدید، بصیغة 

المختلفة، سواء كان تعاونا أو تحقیقا للأمن الجماعي، رغم ان علاقات بعض الدول لیست 

متكافئة، یتم المطلوب في عالم متطور أن تكون إحداثیات النظام الاقتصادي الدولي الجدید 

 تعاونا دولیا على مستوى عال تعزیز السیادة الدول.

هذا التعریف یتوافق مع المأخذ الذي من أجله فتحت السوق الوطنیة أمام المبادرات 

الأجنبیة استثماریة كانت أم تجاریة على أساس القواعد التي یسیر علیها التقسیم الدولي 

للعمل، و بذلك یصبح الانفتاح بمثابة اعتراف من السلطة شرعیة هذا التقسیم التي كانت 

رفض و انتقاد من قبل السلطة الاشتراكیة من الجانب النظري على الأقل، و جاءت محل 

إعادة الهیكلة لتوحد ما بین الخطاب و الممارسة من منطق تكییف التشریعات الوطنیة مع 

 2واقع المبادلات التجاریة الدولیة.

ضمن هذا المنظور یمكن إدراج قانون الاستثمار الوطني و قانون الشركات ذات 

الاقتصاد الأجنبي و التعدیلات المتفارته الأهمیة التي مست احتكار الدولة للتجاریة الخارجیة 

في عهد سلطة إعادة الهیكلة ضمن مفهوم الانفتاح، و تأسیسا على ذلك یكون التعریف 

الحقوقي للانفتاح لم تعد مسألة مرتبطة بمطالب القطاع الخاص الوطني بقدر ما أصبحت 

 صفوت أحمد عبد الحفیظ، 1
 . 114صفوت احمد عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص 2
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إستراتیجیة جدیدة لسلطة إعادة الهیكلة في تحقیق التنمیة الوطنیة تعتمد على إشراك الرأس 

 مال المحلي و الأجنبي في تحمل أعباء التنمیة.

من أجل تحقیق هذه الأهداف أصبح للتجارة الخارجیة وظیفة جدیدة من خلال إضفاء 

مرونة أكثر على تسییر الاحتكار من جهة و الاستجابة الجزئیة لانشغالات القطاع الخاص 

 من جهة أخرى.

تسییر السیاسة الاقتصادیة الوطنیة عن طریق مخططات من بینها ذلك المتعلق بتنظیم 

المبادلات التجاریة مع الخارج، وحل مشكلة سوء تقدیر الاحتیاجات الوطنیة للتنمیة إلى إقرار 

 رقابة على احتیاجات المؤسسات المحلیة في سوق الدولیة، و مخطط زیادة القدرة الإنتاجیة.

 الذي 10- 98و أما التكریس الفعلي للنشاط التجاري كان مع قانون النقد و القرض 

صرخ بحریة الاستثمار الأجنبي و إلغاء التنظیمات الاستثنائیة المعمول بها سابقا، و توسیع 

مجال المشاركة مع الأجانب حیث یفتح هذا القانون أمام الرأسمال الأجنبي إمكانیة المساهمة 

 1في التنمیة الوطنیة و یشجع كل أشكال الشراكة مع الخارج.

إضافة إلى هذه المكاسب التشریعیة للانفتاح بحیث السلطات على إمكانیة الاستقبال 

عن قطاع المحروقات من خلال استحداث مؤسسات جدیدة لترقیة الصادرات خارج 

المحروقات، حیث لا یزال الاعتقاد قائم بضرورة تنویع مصادر التمویل و لأجل ذلك ثم اتخذ 

 الإجراءات التالیة:

إعادة تنظیم دور وزارة التجارة في مجال التجارة الخارجیة و ذلك بالمرسوم التنفیذي  -1

 حیث تم تكلیف الوزارة بمهام ترقیة التبادل التجاري مع الخارج و 2007-94رقم 

لتحقیق هذه المهمة تساهم الوزارة في وضع التصورات الجدیدة لأدوات التنظیمیة و 

 الهیكلیة المتعلقة بالتجارة الخارجیة.

 الوكلاء و تجار الجملة صادر عن بنك باعتماد، المتعلق 1990 فیفري 08 المؤرخ في 04- 90انظر النظام رقم 1
 . 45الجزائر، جریدة الرسمیة 
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أنشاء الدیوان الجزائري لترقیة التجارة الخارجیة و هو المنشأ بموجب المرسوم  -2

 و هو موضوع تحت وصایة 1996 أكتوبر 01 المؤرخ في 327-96التنفیذي رقم 

 وزیر التجارة.

إنشاء الغرفة التجاریة للتجارة و الصناعة و ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم  -3

 و هي هیئة عامة ذات طابع صناعي و 1996 مارس 3 المؤرخ في 96-93

 1تجاري.

 رقم يإنشاء الشركة الجزائریة التأمین و ضمان الصادرات بموجب المرسوم التنفیذ -4

 10 مؤرخ في 06-96 تطبیقا للأمر رقم 1996 جوان 05 المؤرخ في 205- 96

 و المتعلق بتامین القرض على الصادرات و الذي أسس في نص 1996جانفي 

 المادة الأولى منه نظام التأمین على مخاطر التصدیر.

 205- 96إنشاء صندوق خاص لترقیة الصادرات بموجب المرسوم التنفیذي رقم  -5

 المحدد لكیفیات سیر حساب التخصیص الخاص رقم 1996 جوان 05المؤرخ في 

 المفتوح لدى الخزینة و یتدخل هذا الصندوق لتمویل الأبحاث المتعلقة 302-84

 2بالأسواق الدولیة.

 ب/أسس التحریر التجاري الدولي:

إن تحریر التجارة الخارجیة بحاجة إلى قواعد تنظیمیة جدیدة تسمح بوضع حد لاحتكار 

الدولة لهذا القطاع و التخفیف من نظام التصریح بالاستیراد و التصدیر و حذف نظام 

الحصص و كذلك العراقیل الأخرى غیر ضروریة و توحید نظام التعریف الجمركیة احتراما 

 الدیوان الجزائري لترقیة التجارة بإنشاء، یتعلق 1996 أكتوبر 01 مؤرخ في 327- 96انظر المرسوم التنفیذي رقم 1
 .58الخارجیة، جریدة رسمیة، رقم 

، المتعلق بشروط تسییر المخاطر المغطاة من طرف 1996 مؤرخ في جویلیة 235- 96أنظر المرسوم التنفیذي رقم 2
 . 41التأمین على الصادرات، جریدة رسمیة 
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لمبادئ القانون  في هذا المجال، و ذلك من أجل إنشاء سوق تنافسیة و الدخول في الأسواق 

 الدولیة.

 یولیو 19 المعدل و المتمم المؤرخ في 04-03و في هذا الإطار صدر الأمر رقم 

 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع و تصدیرها، و 2003سنة 

 المتعلق بممارسة احتكار 1988 یولیو 19 المؤرخ في 29- 88الذي ألغي القانون رقم 

 1الدولة التجارة الخارجیة.

أما نظام الترخیص فهو استثنائي و یخص حالة ما إذا كانت هناك حاجة الى اتخاذ 

 تدابیر واردة في هذا الآمر او اتفاقیة دولیة تكون الجزائر طرفا فیها.

حمایة للإنتاج الوطني تضمن هذا الآمر بعض الأحكام في شكل تدابیر وقائیة أو 

 02تعویضیة أو مضادة للاعتراف. و لاسیما التعلیمیة الصادرة عن وزیر الأول بتاریخ 

 بین من خلالها أن الجزائر من بین أكثر الدول اللیبرالیة في العالم قد دفعتها 2008دیسمبر 

الأزمة المالیة و الاقتصادیة إلى اتخاذ إجراءات احترازیة بغرض الحفاظ على اقتصادها و 

 إنعاشها.

و حسب هذه التعلیمیة تبقى الجزائر عاكفة على تنفیذ التزاماتها الدولیة إلا انه لا یمكن 

بأي حال التذرع بالتفتح الاقتصادي و لا ببناء اقتصاد السوق و لا حتى بالتنافسیة أو 

للتحجج بذلك من أجل الانطلاق في اللیبرالیة متوحشة تضیع فیها المصلحة الوطنیة و 

 تطغى علیها الحسابات الضیقة و حتى التسامحیة.

المجلس وطني استشاري یرأسه الوزیر الأول و مكلف «من اجل ترقیة الصادرات أنشئ 

بتحدید أهداف وإستراتیجیة تطویر الصادرات و تقییم برامج ترقیة الصادرات، و تقدیم 

اقتراحات التوسیع الصادرات خارج المحروقات الى جانب وكالة وطنیة لترقیة التجارة 

 19 المؤرخ في 04- 03 یعدل و یتمم الامر رقم 2015 یولیو 15 المؤرخ في 15- 15انظر المادة الأولى من القانون 1
 . 2003یولیو 
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الخارجیة المكلفة بتسییر أدوات ترقیة الصادرات خارج المحروقات و تزوید المؤسسات 

الجزائریة بالمعلومات حول الأسواق الخارجیة و مساعدتها و التظاهرات الاقتصادیة بالخارج 

 1و تنظیم العلاقات مع الشركاء الأجانب. 

 ثانیا: التواجد الدولي لقواعد الاستثمار الأجنبي 

 أ-الخطوط التوجیهیة للبنك الدولي لحمایة الاستثمارات الأجنبیة:

حیث أن تشجیع الاستثمار الأجنبي الخاص هو هدف مشترك لكل من البنك الدولي 

للإنشاء و التعمیر و مؤسسة التمویل الدولیة و الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، فإن لجنة 

 من الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، إعداد تقریر حول 1991التنمیة، طلبت خلال عام 

قانون الإطار القانوني العام یحتوي على المیادین القانوني من أجل تشجیع الاستثمارات 

الأجنبیة الخاصة و بناءا علیه فقد تم إجراء دراسة مستفیضة المعاهدات الثنائیة للاستثمارات 

 الاستثمار الحدیثة في الدول المختلفة، بالإضافة إلى الاتفاقیات بجماعیة و تو كذا تشریعا

 قرارات الأمم المتحدة.

 مواد تتمثل في 05و یشمل نص القواعد الإرشادیة بشان معاملة الاستثمارات الأجنبیة 

نصوصها على ماهو مقبول بصفة عامة كجزء من القانون الدولي المعاصر، و یتمثل 

بعضها للآخر تصنیفات یقصد منها تطویر هذا القانون لما یستجیب للحاجة الى توفیر 

 حمایة أفضل المستثمرین الأجانب. و تتمثل هذه القواعد في الآتي:

تتضمن المادة الأولى تعریفا واسعا لنطاق تطبیقها حیث تشیر الى أنه یمكن تطبیق  -1

هذه القواعد الإرشادیة من جانب أعضاء مجموعة البنك الدولي بشان الاستثمارات 

 1الخاصة الأجنبیة و في أقالیم كل منها.

 الصادرة عن وزیر الأول تتضمن القواعد المطبقة على الاستثمارات 2008 دیسمبر 02 مؤرخة في 61انظر التعلیمة رقم 1
 الأجنبیة و تحویل الأموال بالعملة الصعبة الناجمة عنها نحو الخارج.
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 مسألة قبول الاستثمارات الأجنبیة أو السماح بالبدء فیها في 02و تعالج المادة 

 الدولة المضیفة حیث تشمل:

 مطالبة الدول الأعضاء بتسهیل و تشجیع تلك الاستثمارات. -1

تنظیم قبول الاستثمارات في أراضیها و كذلك بعض الاستثناءات كحق الدولة  -

 2المضیفة ان یجوز لها قبول الاستثمار إذا كن لا یتفق و متطلبات الأمم القومي.

أشارت المادة الى القیود الواردة على الاستثمارات الوطنیة متعلقة بالنظام العام  -2

 و الصحة العامة و حمایة البیئة.

  أسالیب معاملة الاستثمار الأجنبي و تتضمن: 03وقد تناولت المادة  -

السماح بحریة تحویل الأرباح الناتجة من الاستثمار و كذا إعادة رأس مال في  -1

 3حالات التصفیة أو البیع.

 أهمیة حمایة الأشخاص المستثمرین و ممتلكاتها في ذلك الحقوق الفكریة. -2

أهمیة مرونة سوق العمل و حریة مستثمر في اختیار القائمین بالإدارة العلیا  -3

 المشروعة و لو كان أجنبیا.

مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع ممارسات الفساد في  -4

 4التعامل مع المستثمرین الأجانب.

.  515 ، ص مرجع سابقد/عبد المطلب عبد الحمید، 1
و انظر كذلك د/ فرید الغار، الاستثمار الضریبي و التنسیق الضریبي، مؤسسة جامعة الشباب، الإسكندریة، مصر، 

 . 31، ص 2000
، 2011د/حسین كریم حمزة، العولمة المالیة و النمو الاقتصادي، طبعة أولى، دار صفاء للنشر و توزیع عمان، الأردن، 2

 . 69ص 
 إسماعیل معراف، التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة، دیوان مطبوعات جامعة، جزائر .3
ة، دار الأیام للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، الاقتصاديسامر علي عبد الهادي، التمویل الخارجي و أثره على الفجوات 4

 . 60، ص 2013
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مطالبة الدول المتقدمة ذات الفوائض المالیة لعدم أعاقة تدفق الاستثمارات إلى  -5

الدول النامیة و تشجیعها على اتخاذ الإجراءات التي تسیر ذلك التدفق من 

 1خلال الاتفاقیات الضریبیة و ضمان الاستثمارات و المساعدات النفسیة.

ب/ الاتفاق الخاص بإجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة و ذلك في إطار اتفاقیة 

 الجات و منظمة التجارة الدولیة:

یشیر هذا الاتفاق في مادته الأولى إلى انه ینطبق على إجراءات الاستثمار المتصلة 

بالتجارة في السلع و حدها، و أما المادة الثانیة تتضمن تقیید الإجراءات الاستثماریة المتعلقة 

 بالتجارة وهذا وقد أشار ملحق الاتفاق إلى هذه الإجراءات و تشمل ما یلي:

 2اشتراط شراء المنشأة الأجنبیة لمنتجات محلیة المنشأ أو من أي مصدر محلي. -

تشرط شراء المنشاة الأجنبیة آو استخدامها لمنتجات مستوردة على كمیة معینة  -

 كنسبة من حجم او قیمة المنتجات التي تحتاجها.

استیراد المنشأة الأجنبیة في إنتاجها المحلي أو تربط به عموما بكمیة تتناسب مع  -

 حجم أو قیمة الإنتاج المحلي الذي تصدره.

تشترط بعض الدول المضیفة على المستثمر الأجنبي أن یصدر كمیة من إنتاجه لا  -

 3تتعدى نسبة معینة من إنتاجه المحلي الكلي.

 ج/التواجد المشترك الإقلیمي:

 . 09، ص 2010نوري منیر، السیاسة الاقتصادیة في ظل العولمة، دیوان مطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
، ص 2005د/طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، طبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 2

62 . 
، 1998 العربي، القاهرة، مصر، الفكر العالم المعاصر، طبعة الأولى، دار أنشودةد/ حسین عمر، التكامل الاقتصادي، 3

 . 71ص 
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إن الحكومة العالمیة المثالیة هي عملیة للقیادة التعاونیة تجمع مع الحكومات و 

الوكالات العامة المتعددة الأطراف و المجتمع المدني، لتحقیق أهداف مقبولة لدى الجمیع، و 

 هي توفر توجیها استراتیجیا ثم تجسد الطاقات الجماعیة لمواجهة التحدیات العالمیة. 

إذ تتمتع هذه الجهود الجماعیة الإقلیمیة بین الدول بقدر كبیر من التجانس من حیث 

الظروف الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة من أجل تسهیل حركة رؤوس 

الأموال فیما بینها من أجل مصلحتها المشتركة في تعزیز تكاملها الاقتصادي فعلى سبیل 

، و 1956المجال هناك على المستوى الأوروبي اتفاقیة السوق الأوربیة المشتركة سنة 

، و على مستوى أمریكا اللاتینیة أو ما یعرف 1960منظمة التجارة الحرة الأوربیة سنة 

، و على مستوى الدول 1969بمجموعة "الأندین" هناك اتفاقیة التكامل الاقتصادي لسنة 

، و على مستوى 1965 فیما بینها سنة تالإفریقیة هناك اتفاقیة خاصة لمعاملة الاستثمارا

المنظمات الإسلامیة هناك اتفاقیة تشجیع و ضمان الاستثمار بین الدول الأعضاء في 

 .1981منظمة النمو الإسلامي لسنة 

إنما على مستوى الدول العربیة فإن جانب اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة بین الدول العربیة 

 التي نصت في مادتها الأولى على ضمان حریة انتقال الأشخاص و رؤوس 1957لسنة 

الأموال و حریة الإقامة و ممارسة النشاط الاقتصادي، عقدت الدول العربیة ثلاث اتفاقیات 

في اطار جامعة الدول العربیة بشأن حمایة الاستثمار العربیة و تشجیعها على الانتقال فیما 

یبین الأقطار العربیة و هي اتفاقیة تسدید مدفوعات المعاملات الجاریة و انتقال رؤوس 

 و أخیرا اتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس 1970الأموال العربیة بین الدول العربیة لسنة 

 1980.1الأموال العربیة لسنة 

 

 

 . 09، ض 2013د/ضیاء مجید الموسوي، عولمة الحكومة المالیة، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، 1
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 خلاصة 

قمنا في هذا الفصل بعرض الجوانب النظریة و المفاهیم الأساسیة للاستثمار بشكل 

عام و الاستثمار الأجنبي في الجزائر بشكل خاص بمختلف أشكاله و ما یرتبط به من 

مسائل و مفاهیم، و ذلك من خلال المبحثین اللذان قمنا بالتطرق الیهما، وقد استخلصنا أن 

للاستثمارات الأجنبیة أهمیة حیث تعتبر الصورة المعبرة للنمو التقدم الوطني و هي الصورة 

المعبرة عن مدى تحقق المعیشة و الرفاهیة الاجتماعیة و من خلالها هذه الأهمیة یمكن 

اعتبار الاستثمار كأداة تستعملها الدولة لتعدیل الوضع الاقتصادي و تغییر إحدى الوسائل 

الضروریة لتطویر المنشاة و توسیعها و قد تبین لنا أن سعي المستثمر إلى تحقیق مجموعة 

من الأهداف عن طریق الاستثمار و ذلك من أجل الحفاظ على مكانة و تحسین علاقته مع 

 غیره من الأعوان الاقتصادیین.

في مختلف الدول سواء المتقدمة أو النامیة منها باعتباره وسیلة لاكتساب المزید من 

الكفاءة من خلال نقل للتكنولوجیا و تحقیق النمو الاقتصادي و بلوغ أهداف التنمیة رغم 

انعكاساتها السلبیة، لذا على الدول المضیفة أن تتخذها بمضاعفة جهودها و المفاضلة بین 

أنواع الاستثمارات الأجنبیة للكفیلة بجلب كفاءات خارجة إیجابیة، حیث ینطوي الاستثمار 

الأجنبي لأي شركة متعددة الجنسیات على اعتبارات حتى تسعى للاستفادة من انخفاض 

التكالیف و الأسعار التي یمكن أن تساعدها على تعزیز قدراتها على المنافسة إضافة إلى 

 رغباتها في الهیمنة و تأكید السیطرة.

و هذا ما جعل الجزائر تقوم بإصلاحات تمس مختلف القطاعات الاقتصادیة 

لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة من خلال تقدیم حوافز وضمانات متنوعة تؤهلها للتمتع 

 بوضع إضافة إلى تحسین البیئة لاستثماریة بكل جوانبها.
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 شهدت العشریة الأخیرة من القرن الماضي تزاید حدة المنافسة لجذب الاستثمارات 
الأجنبیة والإبقاء علیها، بقصد الحصول على مزایا هذه الاستثمارات من نقل التقنیة وتدفقات 

التجارة واستحداث المزید من فرص العمل وتعجیل عملیة التنمیة الاقتصادیة، إضافة إلى 
تسریع عملیة الاندماج بالأسواق العالمیة، وجدت حكومات الدول المضیفة مع هذا التنافس 

الحاد صعوبات متزایدة لدى تقدیمها حوافز أقل جاذبیة من تلك المقدمة من قبل دول 
 .(1)منافسة، كما أن تقدیم حوافز للاستثمار یؤدي للمزید من الأعباء على الدول المضیفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ورقة عمل مقدمة أمام المؤتمر محددات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، الدروس المستفادة ثریا علي حسین لورفلي، (1)
 الوطني حول الاستثمار الأجنبي في الجماهیریة اللیبیة.
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 المبحث الأول: الحمایة القانونیة للاستثمار
إن من أهم الأسباب والعوامل التي من الممكن أن یتعرض لها الاستثمار الأجنبي 

 تحدیدا 
والتي تعد من الأهمیة بحیث تشكل أولى اهتمامات المستثمر، الذي یضعها أولى اعتباراته 

لتكون في مقدمة بحثه هي الحمایة القانونیة ضد المخاطر غیر التجاریة للاستثمارات 
الأجنبیة في البلد المضیف، ولعله یأتي على رأس هذه المخاطر غیر التجاریة مجمل 

الإجراءات التي من شأنها حرمان المستثمر من أمواله المستثمرة كلیا أو جزئیا والتي تكون 
بالإضافة إلى الإجراءات La dépossessionفي صورة تأمیم وغیره من صور نقل الملكیة 

الأخرى الماسة بالملكیة كالإجراءات التحفظیة، الأمر الذي یستوجب توفیر حمایة قانونیة 
للأموال المستثمرة. وهنا یتساءل الباحث عن الضمانات التي یمكن أن یقررها قانون 

الاستثمار والاتفاقیات الدولیة وإلى أي مدى یمكن أن تصل؟ وما هي الآثار القانونیة لتلك 
 الضمانات؟
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  الإجراءات العمومیة الماسة بالاستثمارات الأجنبیة-المطلب الأول: المخاطر التقلیدیة 

 هنا ندرس في هذا المطلب النقاط التالیة:
 - التأمیم والإجراءات الناقلة للملكیة الأجنبیة للاستثمارات

 - التشریعات الوطنیة للدول المضیفة
 - الاتفاقیات الدولیة

 الفرع الأول: التأمیم والإجراءات الناقلة للملكیة الأجنبیة للاستثمارات
یعرف التأمیم بأنه: "عمل من أعمال السیادة تنقل به الدولة المضیفة الملكیة الخاصة 

 في 
نشاط معین بمقتضى نص تشریعي وللمصلحة العامة لغرض استغلالها والسیطرة علیها 

. ومن أهم الاستثمارات الأجنبیة التي صادقت تطبیقا واسعا (1)ولتوجیهها نحو أهداف معینة"
، في مقدمتها على الإطلاق، ویعترف الفقه الدولي (2)لنظام التأمیم تأتي الصناعة البترولیة

الحدیث بحق الدولة في تأمیم أموال الأجانب ومصالحهم الاقتصادیة الموجودة على إقلیمها 
 .(3)عندما یكون ذلك بهدف المصلحة العامة

 أولا: التأمیم العقائدي أو الإیدیولوجي
 الموجه ضد مبدأ الملكیة الفردیة من حیث الأساس وفیه تنتزع الملكیة ویرفض تقدیم 

أي تعویض عنها، وقد أثار هذا النوع من التأمیم لغطا وجدلا قانونیا كبیرا على الصعید 
 .1917الدولي ومثاله التأمیمات السوفیاتیة بعد ثورة أكتوبر 

 ثانیا: التأمیم الإصلاحي
ویقع على بعض جوانب النشاط الاقتصادي مقابل تعویض الملاك عنه، وهذا النوع من 

 التأمیم لا یثیر إشكالات قانونیة كسابقه.
 

 .22، ص 1967، عالم الكتاب، القاهرة، الآثار القانونیة للتأمیم والحراسة الإداریة على الأموال فتحي عبد الصبور، (1)
، مركز دراسات الوحدة القانون والسیادة وامتیازات النفط مقارنة بالشریعة الإسلامیة أحمد عبد الرزاق خلیفة السعیدان، (2)

 .260، ص 1997العربیة، سلسلة أطروحات الدكتوراه، طبعة ثانیة، بیروت، لبنان، 
  عبد العزیز سعد، یحي النعماني،(3)
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 ثالثا: تأمیم النمو الاقتصادي
 ویوجه للسیطرة على الموارد والثروات الطبیعیة بقصد تحقیق الاستقلال الاقتصادي 

 والتخلص من التبعیة الأجنبیة.
  في الدستور 1917یعتبر الفقه أن إجراء التأمیم یعد حدیثا نسبیا، فقد عرفت منذ 

المكسیكي ثم إثر التأمیمات السوفیاتیة التي تم الاعتراف بها من طرف الدول الغربیة سنة 
 كإحدى المظاهر الأساسیة لممارسة السیادة الداخلیة، وبعد التأمیمات المكسیكیة لسنة 1922
 والمصریة 1951 والفرنسیة والإنجلیزیة بعد الحرب العالمیة الثانیة ثم الإیرانیة سنة 1938
، بعد كل هذه الممارسات 1971 إلى غایة 1964 والجزائریة سنة 1959، والكوبیة 1952

تأكدت مشروعیة التأمیم في القانون الدولي كحق قائم بذاته لا یدخل تقریره تحت طائلة أي 
 .(1)معیار دولي تقلیدي

 لم یكن الإقرار بمشروعیة التأمیم بمعزل عن النظر إلیه كحق سلبي إذ یلاحظ بعض 
الكتاب أن حق التأمیم لم یحظى بأي اهتمام في القانون الدولي التقلیدي رغم الاهتمام عموما 
بحقوق الدولة في ممارستها للسیادة، وبالتالي لا نجد له ذكر في الإطار، في حین تم التركیز 

على حمایة حق الملكیة الفردیة كإحدى واجبات الدولة ومن باب المخالفة، نفي وإلغاء حق 
التأمیم وعلیه فقد أقر كحق سلبي أي خالي من كل مضمون نوعي ومن كل قیمة اجتماعیة 

 .(2)باعتباره إجراء ینتهك حق الملكیة الخاصة المقدس لدى إدراج في باب المصادرة
ویكون من شأن التأمیم بمفهوم القانون الدولي التقلیدي استشارة المسؤولیة الدولیة، 

كما أنه وعلى اعتبار افتقار التأمیم إلى تصور قانوني مستقل فإنه من الأجدر إدراجه 
 .(3)ضمن الإطار العام المتعلق بما یلحق الأجانب واستثماراتهم من مصادرة

 حیث یحاول الفقه التمییز بین اختلاف صور نقل الملكیة ذلك أن نزع الملكیة والتأمیم 
تعدان الشكلان الرئیسیان لنقل الملكیة، وتتشابه كل من نزع الملكیة والتأمیم من حیث كونهما 

إحدى صور تدخل الدولة المضیفة لنقل وتحویل ملكیة المشروع بعناصره المختلفة من 

 .91 عبد العزیز سعد یحي النعماني، مرجع سابق، ص (1)
 .71، ص 1985، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، حق السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة لمین شریط، (2)

(3) Lazar Facsaneau, Le risque de nationalisation sa couverture dans les relations internationales, 
Par lamine cheriet, Op, Cit, P 189. 
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القطاع الخاص إلى القطاع العمومي، غیر أن الفقه یسجل اختلافات جوهریة بین الإجراءین 
 .(4)أثبتتهم الممارسة الدولیة

 أ- من حیث الأهداف والغایات
یتم التأمیم لصالح المجموعة الوطنیة جمعاء في حین یتم نزع الملكیة لصالح 

 الخواص 
 إذا ما تطلبت المصلحة العامة ذلك.

 ب- من حیث النتائج
 التأمیم لا یوحي إلى التعویض إلا في حدود وظروف معینة، بینما نزع الملكیة یتطلب 
تعویضا كاملا سریعا ومسبقا إصلاحا للضرر أي الأخذ بعین الاعتبار ما فات من الربح أو 
أرباح متوقعة وما لحق من أضرار محققة، بحیث یكون التعویض إعادة للوضع إلى ما كان 

 علیه أو على الأقل یسمح بهذه الإعادة مادیا.
 جـ- من حیث الموضوع

 یقع التأمین غالبا على مشاریع ذات أهمیة وطنیة كبرى، منشآت، وسائل إنتاج، موارد 
طبیعیة خام...الخ، في حین یقع نزع الملكیة غالبا على العقارات والمباني البسیطة أو معامل 

 تحویلیة صغرى استدعت الضرورة لنزعها للمصلحة العامة.
 د- من حیث الإجراءات

 یتم التأمیم بحكم قانوني أي بصدور نص تشریعي خاص غیر قابل للرقابة القضائیة 
وتحقق المشروعیة على اعتبار أنه قرار سیاحي سامي یدخل ضمن ممارسة للسلطة التقدیریة 
للدولة المضیفة، في حین یتم نزع الملكیة وفقا للقانون العام وبالتالي قد تتخذ سلطات إداریة 
معینة وفقا لشروط یحددها القانون تكون خاضعة لرقابة القضاء للتأكد من المشروعیة، هذه 

 .(1) إضافة إلى كونها تثیر خلافات فقهیة عمیقةةالاختلافات لیست حصیري
 الذي یختلف جذریا عن التأمیم وعن نزع Spoliationأما بالنسبة لإجراء الاستیلاء 

الملكیة، ذلك لأن إجراء الاستیلاء هو إجراء سیادي تباشره السلطة العامة بغرض المصلحة 
العامة في إقلیمها أو خراجه بسبب ولظروف طارئة لا تسمح بالتأخیر، كظروف الحرب أو 

. 358، ص 1964، مطابع نهضة، مصر، الطبعة الرابعة، مبادئ القانون الدولي محمد حافظ، (4)
 .358محمد حافظ، مرجع سابق، ص (1)
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ظروف الكوارث الطبیعیة وحدوث وباء ویتم لفترة زمنیة معینة، ثم تعاد الأموال لمالكیها، هذا 
من حیث الممارسة الوطنیة التقلیدیة، غیر أن مفهوم الاستیلاء عرف تطورا لم یعد من خلاله 

مقصور على الظروف الطارئة والحالة كما أن ممارسته لم تعد مقتصرة على فترات زمنیة 
 محددة، بل أن الاستیلاء وخصوصا على العقارات قد یكون تمهیدا لنزع الملكیة.

 أما إجراء المصادرة فإن الفقه الدولي التقلیدي یخصه بمركز خاص بالنسبة لترتیب 
صور ممارسة إجراءات نقل الملكیة الخاصة للأجانب، إذ أنه یوصف على أنه إجراء 

عقابي، من حیث أن للدولة تجازي إجراء أو تصرف فردي من لدى المستثمر یعد مخالفا 
لقاعدة قانونیة وطنیة ویتم النطق به أمام القضاء، فالمصادرة إذن إجراء تقوم به السلطة 

العمومیة القصد منه تملیك الدولة بموجب حكم قضائي أموال أو مضبوطات قهرا عن مالكها 
 .(1)وبدون مقابل ولا تعویض

  خلال عشریتي الستینات – القانون الدولي الاقتصادي –لقد شهدت نقاشات الفقه 
والسبعینات مواجهات حادة بین الدول النامیة المدافعة على مبادئ السیادة الدائمة على 

الثروات والدول الصناعیة المدافعة من جهتها على سیادة مبادئ القانون الدولي التقلیدیة، 
 وكان موضوع

التأمیم ونزع الملكیة أبرز المسائل الفقهیة لهذه المواجهات وبإمكاننا تلخیص فحوى وجوهر 
هذه المواجهات في السؤال الكبیر التالي: هل یسمح القانون الدولي للدول المضیفة بإعمال 
 (2)سلطتها التقدیریة بشأن تكریس وتطبیق إجراءات التأمیم ونزع الملكیة للاستثمارات الدولیة؟

 اعتبر الفقه الغربي أن هذه الإجراءات غیر قانونیة لأنه من شأنها الإخلال بموازین 
القوة بین الدول المستقبلة للاستثمار من جهة والمستثمر الأجنبي والدولة التابع لها من جهة 

أخرى، كما أن هذه الإجراءات تثیر إشكالات قانونیة بشأن حدود الممارسة وأشكالها 
والمسؤولیة المترتبة علیها، الدول النامیة من جهتها اعتبرت أن موضوع التأمیم ونزع الملكیة 

وممارستها مرتبط بمبدأ السیادة الوطنیة للدول الذي یخول للدولة المضیفة تأمیم أو نزع ملكیة 
الاستثمارات المقامة من قبل رعایاها الوطنیین أو الأجانب على حد سواء ثم أن الأجنبي 

 .359، 358ص محمد حافظ، مرجع سابق، ص (1)
(2)Faouilloux, La nationalisation en droit international public, Paris, L.G.D.J, 1962, Par droit 

international économique, Op, Cit, P 690. 
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الذي یقدم على الاستثمار خارج حدود دولته الوطنیة یكون على استعداد لمثل هذه 
 .(3)الإجراءات السیادیة

إن الممارسة الدولیة اتجهت بخلاف نظریة التدویل الذي دافعت عنها الشركات 
 المتعددة 

الجنسیات والدول الصناعیة بشكل عام حمایة الاستثمارات من مخاطر التأمیم ونزع الملكیة، 
وبتحلیلنا لمضامین ونتائج تلك النظریة نستطیع أن نحدد بشكل إجمالي القواعد التي تقوم 

 علیها وهي:
/ اعتمادها للعقد الرابط بین الأجنبي والدولة المضیفة كتصرف دولي مرتب لالتزامات 1

 دولیة، جاعلة من المستثمر الأجنبي شخصا من أشخاص القانون الدولي.
/ إقرارها في أحیان أخرى بأن العقد عقدا داخلي غیر أنه وبالنظر للآثار القانونیة التي 2

یرتبها خارج إقلیم الدولة مضیفة وبالتالي یخضع لأحكام القانون الدولي في مجال 
 الاستثمارات.

/ ترتیبها لتصورات ونظم قانونیة جدیدة تدور حول العقد فلا هي بالقانون الداخلي ولا 3
 بالقانون الدولي.

 من جهة أخرى فإن القضاء الدولي أكد الممارسة الدولیة المستبعدة لمبدأ التداول فقد 
قضت محكمة العدل الدولیة الدائمة في العدید من المناسبات وخاصة في قضیة القروض 
الضریبیة أن: "كل عقد لا یكون بین الدول باعتبارها أشخاص القانون الدولي، یجد أساسه 

 وسنده في القانون الوطني".
 هذا الاتجاه أكدته فیما بعد محكمة العدل الدولیة وبالخصوص في قضیة الشركة 

، ومن (1)الإنجلیزیة الإیرانیة للبترول، حیث رفضت اعتبار العقد المبرم بینهما عقدا مزدوجا
أقر بمبدأ السیادة بشأن ممارسة إجراء Topcoجهة أخرى فإن قرار التحكیم في قضیة طوبكو

 .(2)التأمیم ونزع الملكیة
 الفرع الثاني: التشریعات الوطنیة للدول المضیفة

. 196 لمین شریط، مرجع سابق، ص (3)
 .196 لمین شریط، مرجع سابق، ص (1)

(2) Le droit d’état de procéder à des mesures d’expropriation ou de nationalisation n’est pas aujourd’hui 
contestable il résulte du droit international coutumier. Droit économique international, Op, Cit, P 696. 
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 أولا: التجربة الجزائریة
 لقد تناولت التجربة الجزائریة عبر التطور النوعي الذي شهدنه محاولة أن تتبع النظم 

القانونیة التي كرسها المشرع في مجال تأطیر إجراء التأمیم ونزع الملكیة بصفة عامة 
وإجراءات نقل الملكیة الخاصة بالأجانب عموما، وذلك على مستوى النصوص الدستوریة 

 التأسیسیة والقوانین الخاصة بالاستثمار.
 وتجدر الإشارة بدایة أن موقف المشرع الجزائري بشأن معاملة الاستثمار الأجنبي 

عموما وإجراءات نقل الملكیة التي قد نلحقه خصوصا إنما كان مرتبطا بطبیعة النظام 
 .(3)السیاسي السائد وبالتالي الخیارات الاقتصادیة والمواقف الدولیة المترتبة عنه ومرتبطة به

 
 ولنا أن نلاحظ أن الدولة الفرنسیة لم تطعن في "حق الدولة الجزائریة في تأمیم أملاك 
الشركات العاملة في القطاع الاقتصادي معین والكائنة على إقلیمها، طالما أقرت أعلى سلطة 

جزائریة بمبدأ التعویض" غیر أن السلطات الفرنسیة عبرت على احتجاجها معتبرة أن 
 1965 – 1962استعمال حق التأمیم جاء على حساب اتفاقیات الامتیاز الجزائریة الفرنسیة 

 إضافة إلى روح التفاوض المعبر عنها من الجانب الجزائري.
مهما یكن من أمر فإن موقف الجزائر خلال هذه الحقبة إزاء مسألة التواجد 

 الاقتصادي 
والاستثماري الأجنبي بشكل عام وممارستها لتدابیر التأمیم ونزع الملكیة بشكل خاص، إنما 

كانت انعكاسا للتوجه السیاسي المختار والمعبر عنه عبر نصوص التأسیسیة والتشریعیة 
 خلال هذه الحقبة الغنیة من تاریخ الجزائر.

  المتضمن تقنین 1966 سبتمبر 18 المؤرخ في 184-66لنا أن نلاحظ أن الأمر 
 - الذي یقدم لنا 1965الاستثمارات، یعد الأداة القانونیة الأولى خلال المرحلة التالیة لسنة 

 أي للتأمیم ونزع الملكیة –بعض الإجابات عن الموقف الرسمي إزاء تدابیر نقل الملكیة 
 .(1)إضافة إلى الأشكال الأخرى لتدخل سلطة الدولة المضیفة

(3)Paul Renter, Introduction au droit des traités, Paris, Colin, P 258. 
(1) Walid El Aggoune, Op, Cit, PP 158, 159. 
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إن موقف المشرع الجزائري جاء من حیث المبدأ منسقا مع مواقف الدول النامیة  
 والحدیثة الاستقلال داخل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بخصوص إشكالیة التعویض.

 فإن تقدیم التعویض یعد مصدر - عملا تنمویا -وإذا كان التأمیم في هذا الإطار 
 .(2)آخر للاستمرار والاستغلال وإفقار للبلد النامي وإهدار لتنمیته

  قد قام بتفرقة صریحة بین الاستثمارات 08یبدو أن المشرع الجزائري من خلال المادة 
التي تنتفع من أحكام هذا الأمر أي تلك المؤسسات التي أقامت استثمارها في عهد الاستقلال 

 وغیرها من الاستثمارات المقامة قبل الاستقلال - أي تلك التي قبلت بتواجدها السلطة -
والتي عبرت الجزائر عن رفضها الإقرار بمشروعیتها، فهي ومن باب أولى لن تمكنها من 

التعویض، كما لا یمكن القول بالتعویض لمثل هذه الاستثمارات اعتمادا على نظریة التعاون 
 الدولي.

لقد عبرت الجزائر عن موقفها القائل أن استغلال الثروات الطبیعیة خلال مرحلة ما 
 قبل 

الاستقلال یتتبع تقدیم تعویض للدولة صاحبة الثروات الطبیعیة ولیس العكس، وبالتالي 
واعتمادا على مبدأ وحق السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة فإنه لا یوجد أي سند قانوني 

دولي للتعویض عن تأمیم الممتلكات والامتیازات الأجنبیة التي اكتسبت قبل نشوء الدولة 
المستقلة وعلیه فإن التعویض یبقى محتمل للتحقق لارتباطه بإدارة الدولة النامیة ثم إن طبیعة 

 .(1)التدبیر الممارس یختلف بحسب إقرار هذه الدولة التعویض من عدمه
 كنص تأسیسي مكرس لنفس المبادئ المعبر 1976 نوفمبر 22ولقد جاء دستور 

 عنها 
 مع ملاحظة الفروق بالنظر إلى طبیعة الصیاغة والبعد النظري 184-66من خلال الأمر 

السیاسي للدستور في مجال تناوله لمبادئ نقل الملكیة الخاصة ومسألة التعویض مع الإشارة 
  جاء بعد ممارسة عملیة لعدد من التأمینات.1976إلى أن صدور دستور 

 یعتمد الفقه المدافع عن نظریة التعاون الدولي في أن الدولة المؤممة تحتاج إلى رؤوس أموال لتحقیق تنمیتها ویؤدي (2)
التأمیم بدون تعویض إلى هروب المستثمرین الأجانب ومن ثم تضررها بتوقیف مشاریعها التنمویة، ولذا فإن من مصلحة 

الدولة التعاون الدولي تقتضي الحفاظ على هذا التعاون واستمراره عن طریق التعویض. 
 .235مین شریط، مرجع سابق، ص ل

 .238 لمین شریط، مرجع سابق، ص (1)
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 على: "أن نزع الملكیة لا یمكن أن یتم إلا في 1976 من دستور 17تنص المادة 
إطار القانون ویترتب عنها تقدیم تعویض عادل ومنصف لا یمكن معارضة أي إجراء 

 .(2)لنزع الملكیة من أجل المصلحة العامة بسبب اتفاقیة دولیة"
  تعد خصوصیة جزائریة 17تجدر الإشارة كما یقول الأستاذ بجاوي أن نص المادة 

صرف في مجال مضمون النصوص التأسیسیة على اعتبار أن نص هذه المادة یوحي بنا 
إلى القول أن أحكام الاتفاقیات الدولیة الموقع علیها من قبل الدولة الجزائریة لا یمكن إشارة 

موادها ومضامینها في مواجهة نص قانوني جزائري منظم لنزع الملكیة، في هذا الإطار وكما 
 بجاوي یمكن احتمال وجود نص تشریعي مكرس لنزع الملكیة من أجل ذیتصور الأستا

المصلحة العامة على عقار مشتمل على بناء رسمي لدولة أجنبیة محمي بمعاهدات فیینا 
الخاصة بالامتیازات والحصانة الدبلوماسیة والقنصلیة فإنه وبحسب الأستاذ بجاوي وتطبیقا 

 فإن التدبیر العمومي یسبق من حیث النفاذ المعاهدات 1976 من دستور 17لنص المادة 
 .(3)الدولیة حتى ولو تعلق الأمر بتلك المنظمة للامتیازات والحصانة الدبلوماسیة والقنصلیة

  من جهة أخرى تصورا جدیدا لمفهوم السیادة: "بحیث یجعل من 1976یقدم دستور 
البعد الاقتصادي للعامل الحقیقي المحدد لها"، ذلك أن سیادة الواجهة مع الإبقاء على 

الارتباط الاقتصادي المستغل من الدول الصناعیة وشركاتها المتعددة الجنسیات من شأنه 
الإبقاء على الأشكال القدیمة للهیمنة وسیطرة الإمبراطوریات الاقتصادیة التقلیدیة للشركات 

 المتعددة الجنسیات وللدول التي تحمیها.
 لذا فإن مبدأ الاستغلال الاقتصادي أصبح مبدأ دستوریا تعمل الجزائر على تقریره 

وممارسته ضمن المفهوم الجدید للقانون الدولي للمشاركة، الذي تبنت للدفاع عنه من خلال 
الدفاع عن حق الشعوب في السیادة الدائمة على ثرواتها، ومنع كل أشكال التدخل غیر 
الشرعي في الشؤون الاقتصادیة للدول، وبالتالي وكما یلخصه لنا الأستاذ بجاوي موقف 

 فهو "یقدم تقویما جدیدا لمصطلح السیادة من حیث ربطها بمشكلة التنمیة..."، 1976دستور 
 .(1)وهو مقصد نظریة النظام الدولي الاقتصادي الجدید
  كنص تشریعي منظم 1982 أوت 21ولقد میزت بدایة الثمانینیات صدور قانون 

(2) M. Bedjaoui, Aspects internationaux de la constitution Algérien, A.F.D.I, 1977, P 74. 
  الملاحظ أن الأستاذ بجاوي یقدم مثال تأمیم عقاري تابع لدولة أجنبیة ولیس استثمار دولي خاص.(3)

(1) M. Bedjaoui, Op, Cit, P 87. 
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 سنوات فقط من 06للاستثمارات والمستثمرین لخواص الوطنیین من حیث كونه وبعد مرور 
 تكریسا لا یستبعد للمشرع الجزائري - والذي كان ساري المفعول - 1976صدور دستور 

 .(2)النص على إمكانیة ممارسته تدابیر نقل الملكیة
كما یعتقد الأستاذ العقون أن التصور السیاسي والاقتصادي الجدید الذي تبع وفاة 

 في اتجاه رؤوس الأموال ةالرئیس هواري بومدین حتم ضرورة تقدیم إشارات إیجابي
 الوطنیة قصد الإبقاء علیها داخل البلاد من جهة، وتفعیل دور الاقتصادي.

غیر أن هذا التوجه إذا ما دققنا التحلیل من شأنه تعقید الأمور أكثر بالنسبة 
للمستثمرین الخواص الجزائریین، على اعتبار أن مسألة التأمیم ونزع الملكیة أداتین 

قانونیتین لا یمكن للدولة النص على تحریمهما ثم إن عدم النص علیهما یقصد 
 لا یمكن أن تكون إلا ظرفیة، ذلك أن ةطمأنة المستثمرین فإن هذه الطمأنینة المرجو

إمكانیة اللجوء إلى هذه التدابیر تبقى ورادة في هذه الحالة فإن المستثمر الوطني 
الخاص یجد نفسه من دون أي غطاء تشریعي یضمن له من جهة الممارسة القانونیة 

 وتمكینه من تعویض مقنع اعتمادا على - لغیاب النص -للتدابیر الناقلة للملكیة 
قواعد قانونیة واضحة ومعلومة مسبقا من جهة أخرى، وهي الشيء الذي یمنح للإدارة 

 .(3)سلطة تقدیریة واسعة
 إن هذا الموقف المتردد والمتذبذب یبین طبیعة المرحلة التي عرفتها الجزائر خلال 

الثمانینیات على الصعید الاقتصادي، إذ یمكننا القول أن المشرع الجزائري عبر نص 
 مقتضب ومناقض لنصوص صریحة من الدستور.

 تعود بوادر التحول الجذري للموقف الرسمي اتجاه التواجد الاستثماري الخاص سواء 
كان وطنیا أو أجنبیا، إلى موجة الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها البلاد نهایة 

 للدولة عن أي دور - أو على الأقل محاولة ذلك -الثمانینیات والتي تمیزت بالتخلي الكامل 

(2)  Walid Laggoune, Le contrôle de l’état sur l’entreprise privée industrielle en Algérie Les 
éditions internationale, 1996, Op, Cit, P 158. 

(3)Ibid, P 161. 
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اقتصادي مع تركیز أكبر لعلاقاتها مع المتعاملین الاقتصادیین الخواص أو العمومیین 
 .(1)اعتمادا على القانون الخاص

  المنظم "لتوجیه الاستثمارات 1988 جویلیة 12 المؤرخ في 25-88لقد شكل قانون 
 البدایة الأولى لتنازل الدولة عن نظام الرقابة 11-82الخاصة الوطنیة" المعدل لقانون 

الوقائیة القائم تحدیدا على اشتراط الاعتماد المسبق والإلزامي من قبل الإدارة قبل إنشاء أي 
مؤسسة ذات الخواص وأهداف اقتصادیة، ولكن هل أن هذا التوجه الجدید یسمح لنا بالقول 

بأن المشرع وبتخلیه عن النظام الرقابي قد اعتماد نظاما أكثر لیبیرالیة تجاه الاستثمار 
 في مجال إقرار الحریات إنما 25-88الوطني الخاص، وبعبارة أوضح فإن مضمون القانون 

 .(2)جاء شكلیا ولم یناقض نظریة الدولة وتوجهها الموضوعي
  عن شرط الاعتماد المسبق للمؤسسة والاستثمار 25-88بتخلي المشرع عبر قانون 

الخاص، یكون قد أقام تمییزا جدیدا فیما بین الاستثمارات الخاصة قوامه مدى الارتباط 
 الموجود بین الاستثمارات الخاصة والأولویات الاقتصادیة الوطنیة المحددة عبر التخطیط.

  عمل على 25-88حیث یمكننا القول أن المشرع الجزائري وإلى غایة صدور قانون 
الإبقاء على التصور الرسمي المكیف لدور الملكیة الخاصة بصفة عامة والاستثمارات بصفة 

خاصة، لما لها من علاقة مع الدولة باعتبار هذه الأخیرة "المقاول الأول في البلاد 
 والمستثمرالأول كذلك".
 میلاد الجمهوریة الثانیة للدولة الجزائریة الحدیثة وذلك بالنظر 1989یشكل دستور 

 التعددیة الحزبیة -إلى ما كرسه من مبادئ تأسیسیة سواء من الناحیة السیاسیة 
 أو من ناحیة التوجه الاقتصادي المنتهج تكریس صریح لمبدأ عدم تدخل -الخاصة 

 الدولة.
  05 المؤرخ في 12-93لقد ذهب المشرع الجزائري عبر المرسوم التشریعي رقم 

 إلى أبعد ما یمكن الذهاب إلیه في مجال الحمایة القانونیة المكفولة للمستثمر 1993أكتوبر 
 الأجنبي واستثماره.

 المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 01-88 قوانین الإصلاحات الاقتصادیة هي القانون رقم (1)
 المتضمن 59-75 المعدل والمتمم للأمر رقم 04-88 المتعلق بصنادیق المساهمة والقانون رقم 03-88والقانون رقم 

 القانون التجاري.
(2) Walid Laggoune, Op, Cit, P 287. 
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- كرس مبدأ المعاملة المنصفة والعادلة بین المستثمرین الجزائریین والأجانب من جهة، 1
 وبین المستثمرین الأجانب فیما بینهم من جهة أخرى.

- إقرار إمكانیة تجمید التشریع الجزائري في مجال الاستثمارات فیما قد یطرأ من مراجعات 2
أو إلغاءات في مستقبل إلا إذا طلب المستثمر بذلك صراحة وهو ما یعرف في الفقه الدولي 

 .(1)"بالتحدید الذاتي"
-  كرس دستوریا 12-93إن مفهوم نزع الملكیة الذي لم یشر إلیه المرسوم التشریعي 

  على: "لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون".20 حیث نصت المادة - 1989دستور 
 أما التأمیم فأصبح قاعدة عرفیة كرست دولیا لا یمكن لأي دولة أن تنفي وجوده أو أن 

 تنص على عدم إمكانیة ممارسته لارتباطه بطبیعة السیادة المقررة للدولة.
 مكرر من القانون المدني: "یحدد 681أما مسألة تحدید التعویض فقد تناولته المادة 

مبلغ تعویض الاستیلاء باتفاق الأطراف على أنه قد یحدد القاضي في حالة 
الخلاف"، وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح الاستیلاء تقابله بالنص الفرنسي عبارة 

 .Réquisitionالتسخیر 
 من القانون المدني أن التعویض الناجم عن نزع الملكیة یكون 677تنص المادة 

 تنص على أن 02 الفقرة 20 من جهته وعبر المادة 1989منصفا وعادلا، دستور 
 .(2)التعویض یكون قبلیا عادلا ومنصفا

إن هذه المعاینة الأولیة تقودنا إلى القول إن النصوص المرجعیة التي أخذ بها 
 بشأن مسألة نقل الملكیة جاءت متفاوتة من حیث 12-93المرسوم التشریعي 

الوضوح ویمكن إرجاع هذا التفاوت لسبب بسیط هو صدور القانون المدني ضمن 
إطار نظري إیدیولوجي مختلف تجاه الملكیة الخاصة عموما. ثم إن المرجعیة 

 المختارة من قبل المرسوم التشریعي تختلف مع ما 

، رسالة ماجستیر حمایة الاستثمار الأجنبي الخاص في التشریع الوطني والقانون الدولي: دراسة مقارنة علة عمر، (1)
تخصص قانون عام، جامعة منتوري، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، قسنطینة (الجزائر)، سنة المناقشة: 

. 97، ص 2008
 .98 المرجع نفسه، ص (2)
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أقره الدستور نفسه بشأن التعویض، إذ یقر بتعویض قبلي، عادل ومنصف ویؤدي هذا إلى 
 من المرسوم التشریعي 40عدم التطابق بین ما هو مكرس دستوریا وما جاءت به المادة 

93-12. 
 تبدو مرة أخرى خاصیة التفاوت بین النص التأسیسي والتشریع المنظم للاستثمارات 

 قابلة 1989 إن المضمون الانفتاحي لدستور - التي لا یحیل إلیها -والنصوص الأخرى 
مضمون مغایر لنصوص تشریعیة تعود إلى مرجعیات فقهیة وإیدیولوجیة أخرى وهو الشيء 

 الذي لم یغب على المستثمرین الأجانب لا محالة.
  أنه: "بخلاف 16 المادة 2001 أوت 20 المؤرخ في 03-01من جهته نص الأمر 

الحالات المنصوص علیها قانونا فإنه لا یمكن اللجوء إلى التسخیر بأمر إداري ویكون مرتبا 
 لتعویض عادل ومنصف"، والملاحظ هنا ما یلي:

 ومن خلال قراءة مرجعیاته النصیة لم یشر بصورة صریحة إلى المواد 03-01أ- إن الأمر 
 من الدستور الخاصة 122 من الدستور مكتفیا بالإشارة إلى المواد 52، 37، 20

 الخاصة بالصلاحیات 124باختصاصات البرلمان في مجال التشریع عموما، والمادة 
 .(1)المخولة لرئیس الجمهوریة لتشریع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني

 على مبدأ تقریر الحمایة الوطنیة للمستثمرین الأجانب مع إقرار عدم 14ب- نص المادة 
التمییز فیما بین الاستثمارات المقامة من طرف الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین 

الجزائریین والأشخاص طبیعیین أو معنویین الأجانب بالنظر إلى الحقوق والواجبات المتصلة 
 بالاستثمار.

 1988 جویلیة 18 المؤرخ في 01-88 إلى القانون رقم 03-01جـ- الإشارة في دیباجة 
والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالاعتراف وتطبیق القرارات 

 جوان 10التحكمیة الأجنبیة المصادق علیها من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
 المتضمن 1995 جانفي 21 المؤرخ في 04-95، وكذا الإشارة إلى الأمر رقم 1958

المصادقة على الاتفاقیة الخاصة بفض المنازعات الخاصة بالاستثمار فیما بین الدول ورعایا 
 المتضمن 1995 جانفي 11 المؤرخ في 05-95الدول الأخرى والإشارة إلى الأمر رقم 

 المصادقة على إنشاء المركز الدولي لضمان الاستثمارات.

. 99 علة عمر، مرجع سابق، ص (1)
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إن الملاحظات السابقة لها الكثیر من الدلالات على اعتبار أنها تؤدي بنا إلى القول 
 أن 

 على ثلاثة اتفاقیات تعد 03-01المشرع الجزائري وعبر نص صریح وفي دیباجة أمر رقم 
ركیزة التعامل والحمایة للاستثمارات الدولیة یكون بذلك قد أكد بشكل مباشر وصریح على 

طبیعة المعاملة والحمایة التي ینوي تخصیصها للتواجد الاستثماري الأجنبي والضمانات التي 
 .(1)یوفرها

 ثانیا: النصوص التأسیسیة والتشریعیة العربیة
 أ- الحمایة الدستوریة ضد الإجراءات العمومیة الناقلة للملكیة

یعد من أهم وسائل الحمایة القانونیة ما تضمنته غالبیة دساتیر الدول النامیة من 
 النص 

على حمایة الملكیة الخاصة من الإجراءات العمومیة الناقلة للملكیة، ومن أجل ذلك حرص 
الدستور المصري على حمایة الملكیة الخاصة وعدم المساس بها عن طریق التأمیم إلا 

 من دستور جمهوریة مصر 35لمصلحة عامة وبناء على نص قانون، وهو ما أوردته المادة 
 لا یجوز التأمیم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعویض - 1971العربیة لسنة 

 عادل.
 من الدستور الكویتي ... 18وتمثل تلك الحمایة الدستوریة للملكیة جاء نص المادة 

لا ینزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبینة في القانون 
 وبالكیفیة المنصوص علیها فیه، وبشرط تعویضه عنه تعویضا عادلا.

أما الدستور المغربي وبعد أن أشار إلى أحكام الخاصة بحمایة الملكیة الخاصة 
) أشار إلى إمكانیة تهدید هذا الحق إذا ما تطلبت التنمیة 15عموما (المادة 

 .(2)الاقتصادیة والاجتماعیة للأمة كذلك
یتضح مما تقدم توجه الدساتیر العربیة إلى اعتماد ما استقر علیه القانون الدولي 

 العرفي 

. 99علة عمر، مرجع سابق، ص (1)
دون ، الإدارة العامة للبحوث، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في المملكة العربیة السعودیة محمد حسین إسماعیل، (2)

 .122، ص 1994بلد نشر، 
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في مجال الممارسة العمومیة لنقل الملكیة الخاصة عموما والاستثمار الأجنبي خصوصا 
 وهي:

 - تشترط المصلحة العامة لتأمیم أو نزع الملكیة.1
- عدم التمییز في ممارسة هذا الحق فیما یتعلق الأمر بنزع ملكیة أو تأمیم استثمار خاص 2

 وطني أو أجنبي.
 - تقدیم تعویض عادل ومنصف وفعلي.3

أما بالنسبة لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربیة السعودیة، فیأخذ مرجعیته 
بالنسبة للحمایة القانونیة ضد مخاطر التأمیم المصادرة، سحب أو إلغاء قرار 

الترخیص، اعتمادا على مبادئ الاحترام الذي توفره الشریعة الإسلامیة الغراء، 
 والضمانات المقدمة للملكیة الفردیة.

  1959وتضمن الفصل الرابع عشر من دستور الجمهوریة التونسیة الصادر في أفریل 
على أن: "حق الملكیة مضمون ویمارس في حدود القانون"، كما نص الدستور اللبناني 

 على أن: "الملكیة في حمى 1948 أفریل 21 المعدل في 1926الصادرفي أول سبتمبر 
القانون فلا یجوز أن ینزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة وفي الأحوال المنصوص 

 علیها في القانون وبعد تعویضه عنها تعویضا عادلا".
  من دستور دولة الإمارات العربیة المتحدة أن "الملكیة الخاصة 21وتضمنت المادة 

مصونة ویبین القانون القیود التي ترد علیها، ولا ینزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي 
 .(1)تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون وفي المقابل تعویض عادل"

ب- حصانة الاستثمار الأجنبي ضد الممارسات العمومیة لنقل الملكیة في التشریعات 
 الاستثماریة العربیة

عمدت التشریعات العربیة في مجال الاستثمار بصفة عامة على تقدیم ضمانات 
قانونیة تفوق أو تساوي المبادئ المقررة في دساتیرها، حیث نجدها أقرت عدم جواز 

التأمیم من قبل البلد المضیف أي أن الأصل والقاعدة عدم مشروعیة التأمیم 
والاستثناء هو الأخذ به ضمن شروط محددة مسبقا بنص قانون وهو ما ذهب إلیه 

 المتضمن ضمانات وحوافز 1997 لسنة 08المشرع المصري عبر القانون رقم 

. 122محمد حسین إسماعیل، مرجع سابق، ص (1)
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 التي تنص بأنه: 08الاستثمار عبر إفراد التأمیم والمصادرة بمادة مستقلة هي المادة 
 08"لا یجوز تأمیم الشركات والمنشآت أو مصادرتها" وهذا الحكم تضمنته المادة 

 حیث نصت على: "... لا یجوز 2001 لسنة 08كذلك من القانون الكویتي رقم 
مصادرة أو تأمیم أي مشروع أجنبي مرخص به طبقا لأحكام القانون"، وفي المقابل 

نجد نصین تشریعیین أوردهما المشرع الیمني یتفق كل منهما مع ما قضى به المشرع 
المصري والكویتي سالف الذكر بخصوص حضر التأمیم، النص الأول هو المادة 

 التي نصت بأنه: "لا یجوز تأمیم 1991 لسنة 22/أ من قانون الاستثمار رقم 13
المشروعات أو الاستیلاء علیها كما لا یجوز الحجر على أموالها أو مصادرتها أو 

 تجمیدها أو التحفظ أو فرض حراسة 
 .(1)علیها عن غیر طریق القضاء"

 من مقارنة النصوص السابقة نجد أنها قدمت حمایة قانونیة كاملة للمستثمر الأجنبي 
بخصوص التأمیم ونزع الملكیة انطلاقا من حظر ممارسته على إطلاقه سواء بقانون أو 
بحكم أو بقرار فالحظر هنا مطلق وفي جمیع الحالات والأوقات مما تكون معه الحمایة 

 .(2)ناجعة ومطمئنة للمستثمر
وتكمن الحكمة في حرصة التشریعات العربیة على إیراد النص المانع للتأمیم في 

 قوانین 
استثماراتها، لما لوحظ من انكماش لتدفق رؤوس الأموال الأجنبیة وعزوف المستثمرین 

 كمصر التي اتخذت مثل هذا الإجراء عقب مرحلة –الأجانب على استثمار أموالهم 
التأمینات التي شهدتها في ستینات القرن الماضي لذا كان من الطبیعي أن یتجه المشرع فیها 

 .(3)إلى وضع النصوص القانونیة التي تقرر الضمانات اللازمة لحمایة الاستثمارات الأجنبیة

 – 35، ص ص 1977، مؤسسة الشباب للجامعة، دون بلد نشر، الحمایة القانونیة للاستثمارات العربیةهشام خالد، (1)
43 .
، ص 1998، دار النهضة العربیة، القاهرة، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة في مصر أحمد عبد الحمید عشوش، (2)

139. 
 كتأمیم قناة السویس وقد كانت تلك التأمیمات لغرض وضع حد نهائي للسیطرة الأجنبیة على الشركات المساهمة العاملة (3)

 في مصر للحد من سیطرتها المالیة المصریة.
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ویجمع الفقه الحدیث على أن حق الدولة في التأمیم یعتبر من الحقوق التي تتعلق 
بصمیم السیادة الوطنیة ومن ثم فإن ما یمكن أن یقوم من الحمایة القانونیة 

للاستثمارات الأجنبیة لا یمكنه أن یصل إلى حد تقیید حق الدولة في اتخذا تلك 
الإجراءات والقول بغیر ذلك یؤدي إلى تجاوز الحمایة المتطلبة للاستثمار إلى حد 

 .(4)المساس بمقتضیات الصالح العام الوطني
ویرى الأستاذ إبراهیم شحاتة أن التشریعات الوطنیة المنظمة للحمایة القانونیة 

للاستثمار لا تمثل في الظروف العادیة تعهدا دولیا بحیث تلتزم الدولة بإبقاء أحكامها 
على حالها للأبد ما لم توافق الدول الأخرى على تعدیلها، ولا یغیر من ذلك أن یكون 

هذا التشریع قد صدر مخاطبا الأجانب، ذلك لأنه حتى لو سلمنا بالإرادة المنفردة 
كمصدر للالتزام الدولي في بعض الحدود، فإن هذه الإرادة یجب أن یعبر عنها في 
مواجهة أشخاص القانون الدولي الآخرین بقصد تكوین التزام دولي، ولیس في هذه 

التشریعات من ذلك وبالتالي یكون للدولة المضیفة إلغاء هذه التشریعات كلیا أو جزئیا 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قوانین الاستثمار لا تخلق للمستثمرین الأجانب 

حقوقا مكتسبة بل تضعهم في مركز تنظیمي عام یجوز تعدیله بذات الإرادة التشریعیة 
التي أصدرته وهو الشيء الذي ربما أدركه المستثمر الأجنبي وجعله یبحث عن صور 
أخرى للحمایة القانونیة مرتبة للالتزام الدولي للدولة المضیفة فیما یجمعها من علاقات 

 .(1)بالدول الأخرى
 الفرع الثالث: الاتفاقیات الدولیة

 سنحاول تناول موقف القانون الدولي الاتفاقي بشأن الحمایة القانونیة ضد المخاطر 
 التجاریة التقلیدیة التي قد یتعرض لها المستثمر الأجنبي.

 أولا: التأمیم ونزع الملكیة في الاتفاقیات الثنائیة
 تعمل الاتفاقیات الدولیة المنظمة للاستثمار في میدان الحمایة القانونیة على تلافي 

  التي لا تجیز -القصور الذي یشوب التشریعات الوطنیة من ناحیة إمكانیة تعدیل نصوصها 

  یمكننا القول أن موقف المشرع الجزائري المتردد یجدر بما مصدر له في تأثره بالتشریع العربي والمصري تحدیدًا.(4)
. 58، 57هشام خالد، مرجع سابق، ص ص (1)
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 إن مسألة سیادة الدولة على -التأمیم مثلا لتجعل الأمر منظما في إطار اتفاقیة دولیة 
إقلیمها كانت من بین أهم الأسباب المساعدة على تطور أداة الاتفاقیة الثنائیة في هذا 

 من الدول المصدرة لرؤوس الأموال عاملة على تكریس ما استقر علیه زالمجال وبإیعا
القانون الدولي في مجال الحمایة القانونیة ضد المخاطر غیر التجاریة المرتبطة بالممارسات 

 .(2)السیادة بشكل عام للدولة المضیفة
  من اتفاقیة الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات 03 و02 الفقرتین 04تنص المادة 

المبرمة بین الجزائر وإیطالیا على أنه: "لا یمكن لأي من الدولتین المتعاقدتین القیام بتدابیر 
نزع الملكیة التأمیم الحجز أو أي إجراء یترتب علیه نزع أو منع الملكیة بطریقة مباشرة أو 
غیر مباشرة..."، إلا إذا كانت مقتضیات المنفعة العامة، الأمن أو المصلحة الوطنیة تبرر 

 الخروج عن أحكام الفقرة الثانیة من هذه المادة فإنه یجب توفر الشروط التالیة:
 أ- أن تتخذ التدابیر وفقا لإجراء قانوني.

 ب- ألا تكون تمییزیة.
 جـ- أن تكون مصحوبة بأحكام فوریة دفع تعویض مناسب فعلي.

 
 یكون المبلغ المناسب للتعویض معادلا للقیمة الفعلیة للاستثمارات المعنیة في السوق 
عشیة الیوم الذي اتخذت فیه التدابیر أو أعلن فیه عنها ویتم تحدیده على أساس قواعد أو 

الممارسات الدولیة، كما یتم تسدید التعویض بعملة قابلة للتحویل یتفق علیها سویا وإذا تعذر 
ذلك فتسدد بالعملة التي تم الاستثمار بواسطتها، وفور تحدید مبلغه یسدد التعویض بسرعة أو 

یسمح بتحویله، وفي حالة التأخر في الدفع ینتج التعویض فائدة بالمعدل المعمول به بین 
البنوك والمناسب للعملة الصعبة المستعملة في البلد الأصلي للمستثمر بتاریخ التطبیق الفعلي 

 .(1) من هذه المادة03 و02للتدابیر المشار إلیها في الفقرتین 
  من الاتفاق الموقع بین الجمهوریة - إجراءات مانعة أو مقیدة - 04تنص المادة 

الجزائریة والاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسومبورغي الخاص بتشجیع والحمایة المتبادلة 
 للاستثمارات على:

 .104علة عمر، مرجع سابق، ص (2)
. 104علة عمر، مرجع سابق، ص (1)
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 - یلتزم كل طرف متعاقد بعدم القیام بأي إجراء لنزع الملكیة أو لتأمیمها.1
- إذا كانت ضرورة المنفعة العامة والأمن أو المصلحة الوطنیة تبرر تجاوز أحكام الفقرة 2

  لهذه المادة یجب مراعاة الشروط التالیة:01
 أ- یجب أن تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام قانونیة.

 ب- یجب ألا تكون هذه الإجراءات تمییزیة ولا مخالفة لالتزام خاص.
 جـ- یجب أن تكون مقرونة بالتدابیر التي تنص على دفع التعویض المناسب والفعلي.

- یساوي مبلغ التعویضات القیمة الحقیقیة للاستثمارات المعنیة عشیة الیوم الذي تتخذ فیه 3
 .(2)الإجراءات أو یعلن عنها فیه

  وقد تعمدنا إیراد نصوص الاتفاقیات المتعلقة بتدبیر نزع الملكیة وما -یبدو مما تقدم 
 اشتمال الاتفاقیات الثلاثة -یرفقه من تعویض وذلك لتبیان بوضوح ما یجمعها من عناصر 

على المبادئ الرئیسیة التي استقر علیها الفقه والعمل الدولي في مجال إقرار الحمایة 
القانونیة للاستثمارات ضد ما یلحقها من تدابیر وإجراءات عمومیة ماسة بملكیتها واستقرار 

 .(3)استثماراتها
 

 ثانیا: التأمیم ونزع الملكیة في الاتفاقیات المتعددة الأطراف
خلال السنوات الأخیرة یبدو أن أداة تسییر الاستثمار الدولي من حیث المعاملة 

وقواعد الحمایة أخذت تتطور لتضم إلیها أشكال جدیدة من مثل اتفاقیات التبادل الحر 
 والتي أصبح جانب من الفقه الغربي ینعتها باتفاقیات التبادل الحر –الثنائیة 

، كذلك التي تربط عدد Lesaccords d’associationللاستثمارات واتفاقیات الشراكة 
من الدول النامیة مع الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى عدد الأحكام التي تنص علیها 
والمتعلقة بتقریر حریة التبادل الاستثماري، وهي من هذا المنظور تتعدى الاتفاقیات 

 .(1)الثنائیة التقلیدیة المنظمة للاستثمار الدولي تحدیدا
 أما على المستوى الدولي فإننا نجد أن كلا من انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات 

 .105 المرجع نفسه، ص (2)
 .106 المرجع نفسه، ص (3)
 من حیث المعاملة والحمایة القانونیة. (1)
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الأجنبیة حظیا باهتمام كبیر ومر بمراحل مختلفة، لقد تمركز في البدایة اهتمام الدول على 
تأكید حق الشعوب في استعمال واستغلال ثرواتها ومصادرها الطبیعیة بحریة، وإن هذا الحق 

مرتبط بسیادتها ومتفق مع أهداف ومبادئ میثاق الأمم المتحدة قرار الجمعیة العامة رقم 
 إضافة إلى السیادة الدائمة للشعوب على مصادرة ثرواتها الطبیعیة - 1952 لعام 626

 والذي نص على: "التأمیم والاستیلاء – 1962 لعام 1803كذلك قرار الجمعیة رقم 
والمصادرة یجب أن تؤسس على أسباب ودوافع المنفعة العامة والأمن والمصالح الوطنیة 

 والذي أقرته الجمعیة -المعترف بها"، وكذلك میثاق الحقوق والواجبات الاقتصادیة للدول 
 - الذي نصت مادته الثانیة 12/12/1974 بتاریخ 3281العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 

أن لكل دولة الحق في تأمیم أو مصادرة أو نقل أو تحویل ملكیة الأموال الأجنبیة وفي كل 
 .(2)حالة یجب دفع تعویض كاف وفق لقوانینها ولوائحها

 الإجراءات العمومیة غیر المباشرة الماسة -المطلب الثاني: المخاطر الحدیثة 
 بالاستثمارات الأجنبیة

 سوف نحاول تناول من خلال هذا المطلب النقاط التالیة:
 - حق الدولة المضیفة في التشریع الماس بالملكیة من دون تقدیم تعویضات.

 - التحكم الدولي والقانون الدولي الاتفاقي في مجال تحدید التدابیر العمومیة غیر المباشرة 
 الماسة بالاستثمار الأجنبي.

 الفرع الأول: حق الدولة المضیفة في التشریع الماس بالملكیة من دون تقدیم تعویض
 لعل مضمون المادة الأولى من البروتوكول الأول للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

یعد مرجعا في هذا السبیل على الرغم من أن هذه المادة لا تنص حق الدول في التنظیم غیر 
 .(1)المرتب للتعویض

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut 
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions 

prévues par la loi et les principes généraux du droit international. 

 دولة مع اعتراض 104 منه 02 ووافقت على المادة 12/12/1974 بتاریخ 3281 أقرته الجمعیة العامة بقرارها رقم (2)
 دول فقط وكانت جمیع الدولة المعارضة من الدول الغربیة المصدرة لرؤوس الأموال. 06 وامتناع 16

 .112أنظر عبد العزیز سعد یحي النعماني، مرجع سابق، ص 
. 112علة عمر، مرجع سابق، ص (1)
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 إذن یكون للدولة المضیفة مباشرة إجراءات تنظیمیة عبر تشریع نصوص تكون ماسة 
بالاستثمار الأجنبي، وقد تلحق به خسائر غیر أنه لا یمكن المطالبة بتعویضات بشأنها كما 

 هو الأمر بالنسبة للتدابیر العمومیة الماسة مباشرة بالاستثمار.
  كان لمشروع جامعة هارفرد الخاص بالمسؤولیة الدولیة للدول بالنسبة 1961في سنة 

للأضرار التي تسببها للأجانب اعتبر أنه: "تكون أمام إجراء أو تدبیر استیلاء غیر مباشر 
من قبل السلطات العمومیة للدولة المضیفة في حالة تدخلها غیر المعقول في استعمال 
الانتفاع أو في الوضعیة القانونیة لملكیة الاستثمار، بحیث یجعلنا هذا التدخل نعتقد أن 

المالك لن یكون في مقدوره استعمال الانتفاع ولا حتى الإبقاء على استثماره" بالمقابل نصت 
 من مشروع الاتفاقیة على وجود شریحة أخرى من التدخلات العمومیة 05 الفصل 10المادة 

 غیر المرتبة للتعویض في الحالات التالیة:
 - كل الإجراءات والتدابیر المرتبطة بتطبیق قانون الضرائب.1
 - كل الإجراءات والتدابیر المرتبطة بتغییر قیمة العملة.2
 - كل الإجراءات والتدابیر المرتبطة بالمحافظة على الأمن والسلامة العامة.3
 - كل الإجراءات والتدابیر المرتبطة بالصحة العمومیة والأخلاق العامة.4
- كل الإجراءات والتدابیر المرتبطة بالتطبیق العامي وغیر التمییزي لأي نص قانوني 5

 .(2)صادر عن السلطة التشریعیة للدول المضیفة
إن أساس التفرقة بین ما هو إجراء أو تدبیر غیر مباشر لنقل الملكیة مرتب 
للتعویض، وما هو إجراء عادي من لدن سلطة الدولة المضیفة یدخل ضمن 

اختصاصاتها التنظیمیة إنما یكمن في تحدید المسؤولیة المترتبة عن نقل الملكیة 
بصورة غیر مباشرة عندما تفرض على المستثمر إجراء ضریبیا منفردا أو تمییزیا أو 
إجراء آخر یترتب عنه حرمان المستثمر من استغلال وتسییر استثماره ویتم ذلك في 

 غیاب سبب وجیه وذي مقاصد عمومیة.
 وتكون الدولة المضیفة غیر مسؤولة وبالتالي مطالبة بتقدیم تعویض في حالة تحقق 

، منشورات حلب، دون بلد نشر، أساس المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي المعاصر بن عمر تونسي، (2)
  وما بعدها.159، ص 1995

                                                           



 الاجنبي الاستثمار حمایة لفكرة العام الإطار                               الثاني الفصل
 

 
57 

خسارة المستثمر الأجنبي، وتعرضه لأضرار اقتصادیة ومالیة نتیجة فرض إجراء ضریبي 
عام وشامل وبالتالي مشروع، أو فرض إجراء عقابي بسبب جرم اقتصادي أو غیره ثابت في 
حق المستثمر الأجنبي، أو فرض إجراء آخر یكون مقبولا من قبل المجموعة الدولیة باعتباره 

من اختصاص الدولة المضیفة كسلطة ذات سیادة، بشرط أن یكون خال من التمییز أو 
 .(1)المعاملة المنفردة

الفرع الثاني: التحكیم الدولي والقانون الدولي الاتفاقي في مجال تحدید التدابیر العمومیة 
 غیر المباشرة الماسة بالاستثمار الأجنبي

یوجد عدد من الفقهاء حاولوا تقدیم معاییر تمكن الدارس من تحدید الفرق بین 
 الإجراءین، 

غیر أنهم لم یوفقوا في الغالب في تقدیم توضیحات كافیة تبرر اعتماد هذا المعیار أو ذاك 
 (2)ویمكن إرجاع موقف الفقه إلى سببین أساسیین:

 أ- تجنب وضع قواعد محددة وثابتة بالنسبة لمیدان مرتبط بمحاولات جد متغیرة ومعقدة.
 ب- تحبیذ اللجوء إلى التحكیم الدولي وإلى خلاصته التي تتناول الموضوع حالة بحالة.

 اعتمادا على نتائج التحكیم الدولي فإنه یمكن جمع بعض الأدوات المساعدة وتحدید 
الفروق بین ما هو إجراء مشروع غیر مرتب للتعویض وما هو إجراء غیر مباشر ناقل 

للملكیة بالرغم من إبقاء عقد الملكیة لصالح المستثمر وبالتالي مرتب للتعویض وذلك في 
 النقاط الثلاثة التالیة:

 - مستوى المساس بحق الملكیة.1
 - طبیعة التدابیر العمومیة من حیث الموضوع والظروف.2
 - الآثار المترتبة على الإجراء العمومي.3

 أولا: مستوى المساس بحق الملكیة
 أ- أهمیة الأثر الاقتصادي

 لقد أولت الهیئات التحكیمیة بمناسبة تناولها لقضایا تخص تحدیدا ما إذا كان إجراء 

. 160 بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص (1)
 إن مناط المشروعیة هنا لیس التفرقة على اعتبار أن كلا الإجراءین یعد شرعیا، إنما هو القبول وتوافر الشروط (2)

 المصلحة العامة.
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حكومي ما إجراء ناقلا للملكیة مرتبا للتعویض من عدمه، أهمیة كبیرة للآثار الاقتصادیة 
اللاحقة بالمستثمر الأجنبي والمترتبة عن الإجراء الحكومي، حیث أنها لم تحكم بالتعویض 

في مواجهة الإجراءات العمومیة عندما لا یكون لهذه الأخیرة أثر كبیر على القیمة 
الاقتصادیة للمشروع الاستثماري، وفي هذا المجال اعتبر التحكیم الدولي أن نزع الملكیة غیر 

المباشرة تكون في الحالة التي یترتب عن الإجراء العمومي أثر اقتصادي كبیر على 
المستثمر من مثل حرمان المستثمر من حقوقه المتعلقة والمكونة للملكیة أو التأثیر بصورة 

 دائمة على الاستثمار.
فالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان اعتبرت أن نزع الملكیة تقوم في حق الدولة 

 المضیفة 
إذا ما حرمت المستثمر بصورة ظاهرة من امتلاك مشروعه، غیر أنه إذا ما لحق بالمستثمر 

نوع من المساس بحقه في ملكیة مشروعه وإذا كانت هذه الوضعیة قابلة للتعدیل فإنه لا 
 .(1)یمكن الحدیث عن نزع الملكیة غیر مباشرة مرتب للتعویض

. والتي staortt liosingلقد نظرت هیئة التحكیم الإیرانیة الأمریكیة في قضیة 
 تناولت في 

الموضوع تعیین مسیرین إیرانیین لمشروع ترقیة عقاریة أمریكیة والتي اعتبرت بشأنها أن إیران 
 (2)مارست نزع الملكیة بطریقة غیر مباشرة على اعتبار أن هذا الإجراء یمس أحد العناصر

 حتى ولم تصرح الدولة المضیفة - أي التسییر -الأساسیة والمهمة المرتبطة بحقوق الملكیة 
 في - كوثیقة شكلیة لا أكثر -صراحة بهذا النزع للملكیة وحتى لو أبقت على عقد الملكیة 

 ید المستثمر الأجنبي.
 اعتبرت المحكمة في قضیةALENAفي إطار اتفاقیة التبادل الحر لدول أمریكا 

Pope etTalbot أن فرض تحدید صادرات هذه الشركة المستثمرة في كندا كان له حقیقة أثر
اقتصادي من حیث إنقاصه للفوائد والأرباح المحققة غیر أن هذا الإجراء، لم یمنعها كلیة من 

 التصدیر إلى الخارج وجاء في منطوق الحكم ما نصه:

. 115علة عمر، مرجع سابق، ص (1)
 للنظر في عدد من الشكاوي المرفوعة من قبل المستثمرین 1981 لقد أنشئت محكمة التحكیم الإیرانیة الأمریكیة في (2)

 الأجانب بعد الثورة الإسلامیة في إطار اتفاقیة الجزائر التي حلت مشكلة الرهائن.
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"…une simple attente ne constitue pas une expropriation; il faut qu’il ait un 
degré élevé de privation des droits de propriété fondamentaux"(1). 

  فإن المحكمة 1982ضد السوید SPORRONG ET LÖNNROTHفي قضیة 
الأوروبیة لحقوق الإنسان لم تعتبر الإجراء المادي بالأراضي المملوكة المشتكیة نزعا للملكیة 

 عنصر مباشر مادام "الانتفاع بهذا الحق لم ینتهي".

"…Bien qu’il ait perdu de sa substance, le droit en cause (jouissance paisible de 
la propriété) n’à pas disparu… la cour note à ce sujet que les requérants ont pu 

continuer". 

 سنة موقع مع 28وهي قضیة ناتجة عن عقد امتیاز لمدة Revere Copperقضیة 
أحد فروع الشركة المشتكیة ودولة جمركیا، هذه الأخیرة التي رفعت من قیمة 

الاستحقاقات المتعلقة بعقد الامتیازات بالرغم من نص هذا الأخیر القاضي باستقرارها 
طوال مدة العقد وهو الأمر الذي أدى بالشركة إلى وقف نشاطها والمطالبة بالتعویض 
على أساس عقد التأمین الموقع مع هیئة ضمان الاستثمارات الأمریكیة وتضمن القرار 

 :يالتحكیمي ما یل
… bien que la compagnie d’assurance – OPIC – ait argué que RJA – filiale de 
Revere Copper – détenait toujours tous ses droits et biens et qu’elles pouvaient 
donc continuer de fonctionner comme avant, le tribunal a répondu « tel est peut-
être le cas mais... Nous ne considérons plus comme effectif le contrôle exercé 
par RJA sur l’utilisation de l’exploitation de ses bien du fait que l’action 

gouvernementale a détruit ses droits contractuels »(2). 

 ب- مدة نفاذ الإجراء التنظیمي الصادر عن الدولة المضیفة
تعد مدة نفاذ الإجراء المتخذ من قبل الدولة المضیفة معیارا آخر لتقریر المساس 

 بملكیة المستثمر الأجنبي بشكل یفرض تقدیم التعویض.
 لقد اعتبرت هیئة التحكیم الدولیة المنشأة للنظر في النازعات المترتبة بین الشركات 

 أن عامل مدة نفاذ الإجراء الخاص 1979الأمریكیة ودولة إیران عقب الثورة الإسلامیة 
 یمكن أن یشكل صورة من صور الاستیلاء غیر المباشر على - مؤقتین -بتعیین مسیرین 

 الاستثمار على اعتبار أن هذا الإجراء یمس عنصرا من العناصر المرتبطة بالملكیة.

(1) L’expropriation indirect et le droit de réglementer dans le droit international de l’investissement, 
Op, Cit, P 13. 

(2)Ibid, P 14. 
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 جـ- الآثار الاقتصادیة كعامل وحید لتحدید تحقق نقل الملكیة بإجراء عمومي غیر مباشر

یتفق الفقه الدولي حدیثا أن أهمیة الأثر الماس بالمركز القانوني لملكیة المستثمر 
 الأجنبي 

وكذا الأثر العملي المرتبط باستطاعته مواصلة التمتع بالعناصر المكونة للملكیة یعدان من 
أهم العوامل التي تمكننا من الحكم على أي إجراء عمومي على أنه ناقل للملكیة بطریق غیر 

مباشر من عدمه، غیر أن الخلاف یقوم بین أنصار العامل الاقتصادي (لوحده) "نظریة 
، تأخذ بموضوع النزاع والظروف المرتبطة بالإجراء (1)العامل الوحید" وأنصار نظریة أخرى

الحكومي من حیث تحلیل آثاره على المستثمر الأجنبي على أن التحكیم الدولي یأخذ بمقاربة 
أكثر "توازنا"، ففي بعض القضایا المترتبة على النزاعات بین الشركات الأمریكیة ودولة إیران 
اعتبرت أن العامل الأساسي للفصل والتمییز بین الإجراء العمومي العادي والإجراء العمومي 

 الناقل للملكیة بطریقة غیر مباشرة هو الأثر اللاحق بالمالك أي المستثمر واستثماره.
 ثانیا: طبیعة التدابیر العمومیة من حیث الموضوع والظروف

یتجه التحكیم والفقه الدولیین إلى الأخذ في مجال تحدید ما إذا كان التدبیر العمومي 
ناقلا للملكیة بطریقة غیر مباشرة من عدمه إلى النظر في طبیعة هذا التدبیر ومدى 

علاقته بحق الدولة المضیفة في العمل على تحقیق أهداف اقتصادیة أو اجتماعیة أو 
مصالح عمومیة متصلة بالصحة، الأمن والأخلاق العامة لتكون بذلك عادیة غیر 

مرتبة للتعویض حتى ولو مست أو تقاطعت مع أحد عناصر الملكیة التابعة للمستثمر 
 الأجنبي.

 فعلى مستوى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان استقر التحكیم بها على إقرار حق 
الدولة بالمساس بحریة تصرف الأشخاص العادیین بفرض تضییقات تأخذ صورة المراقبة 
 .(2)المتصلة بالتهیئة للعمرانیة، البنیة، مراقبة الإنجاز، التشریع الخاص بالواردات والصادرات

تضمن البروتوكول الأول للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان النص على حق الدولة 
 في 

. 116علة عمر، مرجع سابق، ص (1)
 .118 المرجع نفسه، ص (2)
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النظر في مدى ملائمة الإجراءات العمومیة الضروریة لتقریر المصلحة العامة، كما اعتبرت 
أن یعود السلطة العمومیة إعمالا لسلطتها التقدیریة امتیاز وضع الأولویات أو ما یمكن 

اعتباره مسألة ذات مصلحة عامة تشترط إجراءات عمومیة یترتب عنها الحرمان من الملكیة، 
كما أضافت المحكمة الأوروبیة أن قرارات الدولة في هذا المجال یجب أن تقل إلا في حالة 

 تطبیقها بصفة غیر معقولة مطلقا.
 ثالثا: الآثار المترتبة على الإجراء العمومي 

 یمكن الحدیث كذلك على معیار آخر یقوم أساسا على تحدید مستوى الأثر الذي یرتبه 
الإجراء العمومي على الأهداف والتوقعات التي كان ینتظرها المستثمر الأجنبي من تحقیق 

) ما CPJI اعتبرت المحكمة الدائمة للعدل الدولیة (Oscar Chim1934استثماره في قضیة 
 یأتي:

Aucune entreprise ne peut échapper aux éventualités et aux risques qui sont le 
résultat de conditions économiques générales certaines industries peuvent faire 
de grands profits dans une période de propriétés générales ou bien en profitant 
d’un traité de commerce d’une modification de droit de douane, mais elle est 
aussi exposée à se ruiner et à s’éteindre à cause d’une situation différente. 

Aucun droit acquis n’est violé dans des cas semblables(1). 

 ضد المكسیك، حاولت الهیئة التحكیمیة MedioambientalesTecmed S.Aفي قضیة 
الخاصة تحدید ما إذا كانت التدابیر المتخذة من قبل الدولة المكسیكیة معقولة بالنظر إلى 

الأهداف المتخذة ودرجة المساس بالحقوق الاقتصادیة وما كان ینتظره المستثمر من مقاصد 
 به في تسبیب  قرارها. ربحیة مشروعة وهذا ما جاء

اعتمادا على هذا التصور الفقهي اعتبرت المحكمة أن التدابیر العمومیة كان مبالغا 
 فیها واعتبرتها إجراءات مساویة لنزع الملكیة ومرتبة للتعویض.

 تجدر الإشارة في نهایة هذا المطلب أن غزارة القرارات التحكیمیة في مجال تحدید 
التدابیر غیر المباشرة المرتبة للتعویض والتدابیر العمومیة الأخرى العادیة، دفعت القانون 
الدولي الاتفاقي إلى الأخذ بما توصلت إلیه من خلاصات عبر تحدید عدد من المعاییر 

التمییزیة، وقد تجلى ذلك خاصة في اتفاقیات التبادل الحر من مثل تلك الموقعة بین الولایات 

(1)L’expropriation indirect et le droit de réglementer dans le droit international de l’investissement, Op, 
Cit, P 20. 
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المتحدة الأمریكیة وأسترالیا والولایات المتحدة الأمریكیة والتشیلي والولایات المتحدة الأمریكیة 
والمغرب وكذا نموذج الاتفاقیة الثنائیة للولایات المتحدة الأمریكیة في مجال تشجیع وحمایة 

 .(2)الاستثمارات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .119 علة عمر، مرجع سابق، ص (2)
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 المبحث الثاني: الحمایة القضائیة للاستثمار

الأصل العام آن ولایة القضاء في الدولة یشمل جمیع المنازعات و جمیع الأشخاص 

الموجودین على إقلیم الدولة وطنین كانوا أو أجانب وفقا لمبدأ سیادة الدولة على إقلیمها، و 

معنى هذا أن ینعقد الاختصاص ینظر منازعات المستثمر الأجنبي لمحاكم الدولة المضیفة 

لاستثماره، و یتأكد هذا الأصل بخصوص الفصل في المنازعات بین الدولة المضیفة و 

المستثمر الأجنبي من باب أولي، حیث ینعقد الاختصاص لمحاكم الدولة ینظر هذا الا في 

حالة تبني الدولة الأجنبیة للمطالبة بتفویض من رعایاها في هذه الحالة یصبح النزاع دولیا و 

 یكون حله بالطرف إلى تستوي بها المنازعات للدولیة.

فالدولة هنا حرة في تحدید حالات الاختصاص محاكمها إلا أن هذه الحریة غیر مطلقة 

اذ تتقید عند وضع ضوابط الاختصاص للقضاء التحلي بما تكون قد أبرمته من معاهدات و 

ما ترتبه قواعد العرف الدولي، بالإضافة إلى تقییدها بواجب مراعاة الفاعلیة للأحكام و قوة 

 .1النفاذ لما یصدر عن محاكمها من إحكام 

أن منازعات الاستثمار سواء كانت الدولة المضیفة و المستثمر الأجنبي طرفین فیها أم 

كان للنزاع بین المستثمر و الغیر فیختص القضاء الوطني في الدولة المضیفة للاستثمار 

بالفصل فیها، و إذا ما سلمنا بان منازعات الاستثمار تخضع سلطة القضاء الوطني دون 

غیره و هذا هو الأصل، فان اي تسویة لتلك المنازعات لا تتم عن طریق محاكم للدولة فإنها 

 استثناء و هذا الاستثناء یعد امتیازا یقصد من وراءه جلب و تسهیل الاستثمارات الأجنبیة.

 عبد العزیز سعد یحي النعماني، المركز القانوني للمستثمر الاجنبي في الیمن و مصر "دراسة مقارنة"، دار النهضة 1

 .71، ص 70، ص 2002العربیة، 
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إن الممیزات الأهم لهذه المیكانیزمات تم أخذها من الأبیات القانونیة و الإجرائیة 

المعمول بها في التحكیم التجاري الدولي، بالرغم من أن الخلافات التي تنشأ بین الدول 

المضیفة و المستثمر تستشیر في الغالب مسائل ذات الصلة بالمصالح العمومیة للدولة 

بنفس الحدة –المضیفة و تناقضها مع المصالح الخاصة للمستثمر و هو الشكل غیر متوفر 

 .1على الأقل في المنازعات ذات الطبیعة التجاریة و التي یهتم بها التحكیم التجاري الدولي

 المطلب الأول: التشریعات الوطنیة المنظمة التحكیم الدولي

یعتبر الفقه إن التحكیم وسیلة (بدائیة) لحل المنازعات مادامت تتمثل في عرض 

الإشكالیة على أشخاص خواص میزتهم الوحیدة هي كونهم اختبروا من قبل طرفي النزاع و 

الطبیعة البدائیة أو الابتدائیة للتحكیم تعود من حیث المنشأ إلى مصدره الأول عندما كان 

یحدث أن یختلف متعاملان حول سعر أو نوعیة للسلعة المسلمة فیلجأ إلى شخص آخر 

المختصون، یحتمل ان یكون التحكیم التجاري قد وجد سند خاصة و إن الاستمرار المستثمر 

للتجارة الدولیة یتطلب وسیلة لحل المنازعات بعیدا عن استعمال القوة اي أن البحث الدائم 

 عن توافق الإدارات و سكونها من حیث اختیار المحكم و الاخذ بمضمون تحكیمه.

عبارة عن تقنیة لهدف إلى «و هكذا یكون للتحكیم مثلما یقول الأستاذ رولي دافید 

إعطاء حل لمسألة تتعلق بالعلاقات بین شخصین أو عدة أشخاص من طرف شخص او 

المحكم والمحكمین-یستمدون سلطتهم من اتفاق خاص ویحكمون بناء على –عدة أشخاص 

 .»2ذلك الاتفاق 

 

 

 .220، ص 2004قادري عبد العزیز، الاستثمارات الدولیة للتحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات، دار هومة، 1
 . 966 صفحة 1963الجریدة الرسمیة لسنة 2
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 الفرع الأول : الحكم الدولي في التشریع الجزائري:

یذهب الأستاذ احمد محیو الى القول أن ممارسات الأول للتعلیم الدولي في الجزائر ما 

بعد الاستقلال كان لها الأثر السلبي بحیث كان لها كثیر الوقع على التصویر العام لفرة 

 وممارسته للتحكیم كإجراء قضائي من نوع خاص. 

لقد ارتبط إذن موضوع التحكیم الدولي بالجزائر بالآثار المباشرة للناشئة عن تنفیذ 

مضمون اتفاقیة افیان بشان حقوق الامتیاز الممنوحة للشركات الفرنسیة العامة في مجال 

استغلال للمحروقات، من حیث أنها نصت على تفضیل إجراءا التراضي آو للتحكیم وفي 

حالة الاختلاف یكون لأحد الطرفین الفرنسي او الجزائري اللجوء المباشر إلى محكمة العدل 

 الدولیة. 

 1963سبتمبر 14حیث كان أول اتفاق جزائري فرنسي منظم لمسالة التحكیم بتاریخ 

 والذي تضمن تعریف معاییر لنظام استغلال 1965 جویلیة 29لیتبع بالاتفاق المؤرخ في 

المحروقات للتحكیم الدولي أن مضمون هذه الاتفاقیات على اختلافها الشكلي شكل قید على 

السلطات الجزائریة في توجیه ومراقبة الإعمال المترتبة عن حقوق الامتیاز الممنوحة 

 .1للشركات الفرنسیة تحدیدا 

أن التوجیهات السكانیة والاقتصادیة التي مارستها الجزائر ونادت بها على الصعید 

المقید لممارسة « ما كانت لتقبل بالمضمون 1965 بعد 77الدولي ضمن مجموعة ال 

صلاحیاتها كدولة وطنیة المعبر عنها عبر الاتفاقیات، دفع بالسلطات الجزائریة حینها إلى 

اتخاذ مواقف أكثر رادیكالیة تمثلت في تأمیم المحروقات، واستبعاد إجراء الحكم الدولي 

بالشعبة لفض النزاعات وجعل الاختصاص الفضائي للغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا 

» باعتبارها هي المختصة بالنظر في كل القضایا التي تكون الدولة احد أطرافها

 . 980 صفحة 1965الجریدة الرسمیة لسنة 1
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فهم ان موقف الجزائر من الحكم لم یتوقف عند المنازعات المرتبطة باستغلال ثرواتها 

موقها «الطبیعیة بل تراثها اجتهدت الى تعمیمه على كل إشكال الممارسة التحكیمیة معللة 

» على المستوى السیاسي والقانوني.

أما على المستوى السیاسي فقد اعتبرت الجزائر أن میولها بالحكم الدولي في مجال 

المتنازعات المرتبطة بمنح حقوق الامتیاز للشركات الفرنسیة، أنما كان نتیجة لمفاوضات 

غیر متكافئة آن هذه التنازلات لم تكن حصیلة مفاوضات حرة ومتوازنة، أن القبول بالحكم 

الدولي وفقا لشروط والأحكام الفرنسیة كان یمثل بالنسبة للجزائر ثمنا آخر ندفعه لتحقیق 

 .1الاستقلال 

أ/ الأثر الموقف المترتب عن التحكیم معنى ذلك أن كل إجراء تتخذه السلطات 

العمومیة الجزائریة في مواجهة الشركة الفرنسیة یتم التوقف عن العمل به مباشرة بعد تسجیل 

إجراء التحكیم، وهو الإجراء غیر المعروف في القانون الداخلي والقانون الدولي حیث نصت 

ویستمر التوقف عن العمل الجراء العمومي إلى حین « 1963 من اتفاقیة 5علیه المادة 

» النطق بالقرار التحكیمي

 من اتفاقیة 4ب/ الأثر المباشر والإلزامي للقرار التحكیمي، وهو مضمون المادة 

 یعني هذا أن القرار التحكیمي یكون نافذا في مواجهة الإطراف من دون الحاجة إلى 1963

 ایام بعد 3إصباغه بالصیغة التنفیذیة من مثل القاضي الوطني، ولم یتم ذلك في خلال 

 صدور القرار التحكیمي. 

من جهة أخرى فان التجربة الجزائریة الفرنسیة في مجال تنظیم وممارسة للتحكیم خلال 

هذه المرحلة دفعت بعض المستثمرین الأجانب إلى المطالبة بتطبیق نفس المبادئ . ثم أن 

محاولة الدول الجزائریة تنویع شركائها الأجانب في مجال المحروقات قصد تجنب الشركات 

1Ahmed Mhiou – Gours de contentieuxadministratif – Alger. 0pu 1978- page 120 . 
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الفرنسیة وبالتالي تجنیب المباني الخاصة بالحكم الدولي المعبر عنها عبر الاتفاقیات 

 . 1السابقة

إن موقف الجزائري الرافض لمضمون الاتفاقات الموقعة مع فرنسا في مجال التحكیم 

تطور لیصبح معادي من حیث المبدأ لإجراء التحكیم الدولي و الاتفاقیات الدولیة المكرسة 

له، و التي من أهمها اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول و بین رعایا 

و التي تبناها البنك الدولي لإنشاء و التعمیر، معتبرة أن التحكیم الدولي 1965الدول الأخرى 

 ما هو إلا تكریس لعلاقات اقتصادیة دولیة مجحفة و غیر متوازنة و بالتالي غیر عادلة.

إذ كان هذا الموقف الرسمي السیاسي للجزائر من إجراء التحكیم الدولي فغنه و على 

 المستوى العلمي فقد حاولت الجزائر إعطاء أبعاد أخرى لمفهوم التحكیم الدولي و قوامه:

الأخذ بعین الاعتبار الإبعاد التنمویة للبلاد النامیة في عقود و اتفاقیات المتبنیة  -1

 للتحكیم الدولي كوسیلة لف=غض المنازعات.

 مقر محكمة التحكیم. -2

 جنسیة المحكمین. -3

 2القانون المطبق. -4

كل هذا الهدف التقلیل من هیمنة الدول المتقدمة على إجراء التحكیم، مع محاولة 

إعطاء دور أكبر للدول النامیة و قوانینها الداخلیة و تحكم دول العام الثالث بالنظر للتوزیع 

غیر عادل الذي یعرفه التحكیم الدولي و ممارسته، فالدولة الجزائریة من جنب آخر و خلال 

سنوات السبعنیات كانت تقیم التفرقة بین الدول كأحد أطراف العقد و المؤسسات العمومیة 

التابعة لها بشأن مسألة التحكیم الدولي حیث أن العقود التجاریة أو الاستثماریة التي تكون 

1Ahmed Mahiou – opcit – page 15  
2Ahmed Mahiou – opcit – page 15  
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فیها الدولة طرفا، لا یمكن ان تتضمن النص على التحكیم الدولي بشأن مسألة التحكیم 

الدولي حیث أن العقود التجاریة أو الاستثماریة التي تكون فیها الدولة طرفا لا یمكن أن 

 1تتضمن النص على التحكیم الدولي بأي شكل من الإشكال.

ان موقف الجزائر خلال هذه المرحلة على مستوى الاتفاقیات الدولیة وجد على مستوى 

 التي كانت تمنع التحكیم بالنسبة 42النصوص التشریعیة ما یناقضه و هو نص المادة 

للأشخاص المعنویین التابعین للدولة، إن هذه المواجهة بین مضمون الاتفاقیات الدولیة و 

 على 1989 تم الفصل فیه لصالح الالتزام الدولي ابتداء من دستور 442مضمون المادة 

 2اعتبار أنه أعطى الاتفاقیات الدولیة سلطة نفاذ اعلى من القانون.

لقد ارتبط إذن الموقف الرسمي من التحكیم الدولي بصفة عامة بصدور عدد من 

النصوص التشریعیة المنظمة لاستقلالیة المؤسسات العمومیة، إضافة الى القیام بعدد من 

 25 المؤرخ في 09-93التعدیلات خاصة بالقانون التجاري لیصدر أخیرا المرسوم التشریعي 

 المتضمن 1966 جوان 08 المؤرخ في 154 – 66 المعدل و المتمم للأمر 1993أفریل 

 قانون الإجراء له المدنیة.

الفصل –  الإطار العام للتحكیم التجاري الدولي 09- 93لقد ضمن المرسوم التشریعي 

الرابع من قانون الإجراءات المدنیة بعد التعدیل- و یعتبر الفقه ان هذا الإطار القانوني یعد 

 شاملا وحدیثا بقواعد التحكیم الدولي الخاصة بغض المنازعات التجاریة.

، خاصة بالنسبة لسیر المحاكمة التحكیمیة 1966نلاحظ من جهة أخرى أن تغییر منذ 

و القواعد العلمیة في مجال العقود التجاریة الدولیة ذلك أن نص القانون یغفل هذه الجوانب 

 . 17محیو احمد، مرجع سابق، ص 1
 الخاصة بالاعتراف و تنفیذ القرارات التحكیمیة أجنبیة و التي تضمنت الیها 1958 جوان 10اتفاقیة نیویورك المؤرخة في 2

 . 1988 نوفمبر 05 مؤرخ في 233- 88جزائر یحتفظ عبر المرسوم 
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ثم إن حریة الأطراف و إرادتهم عبر اتفاقیة التحكیم لا تكفي دائما لحل كل الإشكالات 

 1المرتبطة بعملیة تحكیمیة.

یعود إذن من حیث الأصل التشریع الوطني مهمة وضع الأطر العامة المحددة لكیفیة 

خض النزاع عن طریق التحكیم و یعود للتشریع كذلك مهمة تحدید مجال تطبیق و نفاذ 

القواعد و الإحكام المعمول بها دولیا، و هي تكون ملزمة للمحكم و للقاضي الوطني على 

حد سواء، إضافة الى موضوعات من مثل الارتباط فیما بین المنازعات و تداخلها، كل هذا 

المسائل بقیت غائبة إذن عن قانون الإجراءات المدنیة في مجال تنظیم التحكیم الداخلي منذ 

1966. 

یشترط من جانب آخر المشرع الشكلیة على اتفاقیة التحكیم إذ یعتبر باطلا أي اتفاق 

اللجوء إلى التحكیم الدولي لا یقیم في عقد مكتوب أما من حیث الموضوع فإن اتفاقیة 

التحكیم تكون مرتبطة بالشروط التي ینص علیها القانون الذي اتفق علیه الأطراف أو القانون 

المنظم لموضوع النزاع إذ ما تضمنت الاتفاقیة النص علیه، و لا سیما القانون الذي أقیم 

 2-.1 مكرر 458على أساسه القانون الأساسي للمؤسسة- المادة 

أما في الإجراءات اللازمة إتباعها أمام هیئة التحكمیمیة فیمكن القانون الأطراف من 

الاتفاق على ذلك عبر اتفاقیة التحكیم  بالإشارة الى الإجراءات المعتمدة في نظام تحكیمي 

ما، و في حالة غیاب كل ذلك یمكن للهیئة التحكیمیة ضبط الإجراءات مباشرة أو الاستناد 

 الى قانون او نظام تحكیمي تختاره.

یكون للهیئة التحكیمیة أن تفصل في اختصاصاتها و یستوجب إثارة الدفع بعدم 

 الاختصاص قبل أي دفاع یتعلق بالموضوع.

 . 151على عمر، مرجع سابق، ص 1
 . 152علة عمر، المرجع السابق، ص 2
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هذا و یكتسي القرار التحكییمي في دوره حجیة الشيء المقضي فیه، و یأمر بالتنفیذ 

 شأن الاعتراف بالقرارات 17 مكرر 458الجبري و ذلك حسب الشروط التي حددتها المادة 

 التحكیمیة و تنفیذها الجبري:

إثبات وجود القرار التحكیمي بتقدیم الأصل مرفوقا باتفاقیة التحكیم او بنسخ من  -1

 هذه الوثائق.

 1الا یكون هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الدولي. -2

 الفرع الثاني: القوانین العربیة و التحكیم الدولي

 أولا: التقنین التونسي للتحكیم الدولي:

لم یتوقف المشرع التونسي عند تعدیل القانون الخاص بالإجراءات المدنیة كما كان 

الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري في مجال تنظیمه للحكم الدولي، بل تراه ذهب ابعد من ذلك 

، كما كان للشأن بالنسبة 1993 أفریل 26من حیث انه أصدر تقنیا خاصا بالمسألة بتاریخ 

لقانون الإجراءات الجزائري قبل العدیل فقد كان یخصص قانون الإجراءات المدنیة تونسي 

مادة وحیدة لمسألة التحكیم الدولي كما كان ینعت القرار التحكیمي الصادر خارج المجال 

القضائي التونسي بالحكم الأجنبي إضافة إلى غموض أحكامه و تعقد إجراءات التحكیم 

 الداخلي.

لقد اعتمد المشرع التونسي على مضمون القانون النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم 

المتحدة للقانون الدولي التجاري و الخاص بالتحكیم التجاري الدولي، في اعداد تقنین التحكیم 

 . 153علة عمر، المرجع السابق، ص 1
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بل یرى بعض الفقه أنه بالغ في التباعد على الرغم في الانتقادات التي وجهت لهذا 

 ، وقوائم التقنین اعتماده على مبدأین أساسیین هما:1النموذج

حریة أطراف العقد في إعداد و تنفیذ الأحكام الخاصة بالتحكیم في المسائل  -

 التجاریة.

الحمایة و الضمان للعملیة التجاریة بصفة عامة، كما یمكننا تعداد بعض  -

الخصائص الممیزة للتقنین التونسي الخاص بالتحكیم التجاري الدولي عبر النقاط 

 التالیة:

أ-لا یمكن للتقنین التونسي الأشخاص المعنویة التابعة للقانون العام -الدولة و الهیئات 

 الإدارة الأخرى-  من اللجوء إلى التحكیم في مجال تعاملاتها الداخلیة.

ب-أما من حیث تشكیل محكمة التحكیم و إجراءاتها فإن التقنین التونسي یعطي كامل 

الحریة لأطراف اتفاقیة التحكیم في تحدیدها سواء بطریقة مباشرة أو بالإشارة إلى نظام 

تحكیمي خاص، و في حالة سكوت الأطراف فإنه یعود للمحكمین تحدید الإجراءات الواجب 

اتباعها و لیس لسلطتهم في هذا المجال من حدود إلى تلك المتعلقة بالمبادئ العامة 

 13للإجراءات المدنیة و الخارجیة وبشكل خاص القواعد ذات صلة بالحق في الدفاع المادة 

 2. 4ف 

ج-أما عن تحدید الإجراءات الواجب إتباعها أمام الهیئة التحكمیة و بالإضافة إلى 

 من التقنین التونسي للتحكیم أي إرادة الأطراف في تحدید هذه 4 ف 13مضمون م 

الإجراءات مباشرة او بناء على نظام تحكیمي یتفق علیه الأطراف أو إخضاعه إلى محكمة 

 التحكیم.

1Kalthoummeziou- le droit l’arbitrage international tunisiie- article publuc sur le sit web de la 
faculté de droit de l’université de tunis , sans date , page 01. 
2KALTHOUM MEZIOU ,Opcit , page 01 . 
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 من تقنین التحكیم التونسي على أن الحكم یفصل في 73 من م 1د-تنص الفقرة 

النزاع اعتمادا على مبادئ القانون حتى لو كان مفوضا للصلح في مضمون اتفاقیة التحكیم 

كما یكون ملزما بتطبیق القانون المختار من قبل الأطراف و في حالة عدم النص على هذا 

 الاختیار یعود للهیئة التحكمیة مهمة تطبیق القانون الذي تراه مناسبا.

و كما فعل المشرع الجزائري فقد تضمن التقنین التونسي النص على اجراء الطعن 

بالبطلان في القرارات التحكیمیة، كما سمح التقنین التونسي جملة من المبادئ الجمالیة 

المكرسة دولیا على صعید القضاء و التحكیم الدولیین القوانین الحدیثة الخاصة بالتحكیم 

التجاري و كذا الاتفاقیات الدولیة و التي من بینها استقلالیة البند الخاص بالتحكیم على العقد 

أو الاتفاقیة و ذلك من حیث البطلان إضافة إلى اختصاص الحكم الدولي النظر في مدى 

 1اختصاصه في النزاع المعروض علیه و ذلك لتجنب نزاعات جانبیة أخرى.

 ثانیا: التشریع المصري:

لقد نظم المشرع المصري المنازعات ذات الطابع الدولي ضمن مقتضیات قانون 

المرافعات، وقد اخذ في منح الاختصاص المحاكم الوطنیة من عدمه بمعیارین أحدهما 

 موضوعي و الآخر شخصي.

أ-الضابط الموضوعي: و یتلخص ذلك في ان للمحاكم المصریة الاختصاص الدولي 

بنزر منازعات الاستثمار وفقا للضابط الموضوعي بناءا على وجود رابطة بین إقلیم الدولة 

 في ثلاث حالات هي:

ضابط موقع المال: و تختص المحاكم الوطنیة بنظر الدعاوي المتعلقة بمال موجود  -1

على إقلیم الدولة المصریة بوصفها مضیفة الاستثمار، یستوي في ذلك ان یكون 

هذا المال عقارا او منقولا، و یصرف النظر عن جنسیة المدعي و مدعي علیه 

1KALTHOUM MEZIOU ,Opcit , page 01 . 
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سواء كان وطنیا أو أجنبیا، و هذا من الضوابط الأساسیة لاختصاص محاكم الدول 

 و هي قاعدة مسلمة.

ضابط الدعاوي المتعلقة بالتزام نشأة أو نقد أو كان واجبا: تنفذه في الدولة المضیفة  -2

 من قانون المرافعات المصري فإن 2 ف 30للاستثمار، وقد نصت على هذا المبدأ 

الاختصاص ینظر للدعاوي الناشئة عن التزام نشأة أو نفذ او كان واجبا تنفبذه في 

 1مصر ینعقد الاختصاص لمحاكمها الوطنیة.

ضبط الدعوى المتعلقة بالإفلاس أشهر على إقلیم الدولة: یضاف الى ما سبق من 

ضوابط اختصاص موضوعي لمحاكم الوطنیة المصریة بالنظر في المنازعات ذات الطابع 

الدولي المتعلقة بإفلاس أشهر على أراضیها، یستوي في ذلك أن یكون المدعي علیه وطنیا 

 أو أجنبیا و سواء كان متوطنا في الإقلیم او مقیما فیه و سواء كان له موطن عام.

ضابط الشخصي:  و الأصل هنا أن یعتقد المشرع بمركز المدعي علیه، كضابط  -3

الاختصاص المحاكم الوطنیة بنظر للدعاوي ذلك الطابع الدولي، إذ الأمل أن 

المدعي علیه بريء، و إن على المدعي أن یسعى إلیه إمام محكمة، و من ثم فإن 

محاكم الدولة تختص بنظر الدعاوي المرفوعة على المواطنین سواء كانوا أشخاصا 

 طبیعیین أو أشخاصا اعتباریة.

و تختص المحاكم الوطنیة بنظر الدعاوي على الوطني، سواء كان مقیما في الدولة او 

 من 28خارجها و في جمیع الدعاوي إلا ما یتعلق منها بعقار یقع خارج حدود الدولة م 

 2قانون المرافعات المصري.

 بشأن استثمار المال العربي و 1971 لسنة 65لم یتناول القانون المصري رقم 

الأجنبي و المناطق الحرة التحكیم إلى في حالة واحدة هي تسویة المنازعات المحتملة، 

 . 98د/عبد العزیز سعد یحي النعماني، مرجع سابق، ص 1
 . 98د/ عبد العزیز سعد یحي النعماني، مرجع سابق، ص 2
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الناشئة حول التعویض عن نزع الملكیة، أو التأمیم بخلافات قانون ضمانات وحوافز 

 الذي أولى لتحكیم عنایة خاصة حیث اعتبره وسیلة 7- م 1997 لسنة 8الاستثمار رقم 

 مستقلة و ملائمة لتسویة منازعات الاستثمار.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري، قد خص التحكیم في المواد المدنیة و 

، و الذي كان مواكبا لصدور قوانین 1994 لسنة 28التجاریة بتشریع خاص هو القانون رقم 

تعنى برقابة النقد و سعر المصرف و سریة المعاملات المصرفیة وقد استلهم المشرع 

 من النموذج الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة القانون التجاري 28المصري أحكام القانون رقم 

 1الدولي، غیر أنه قصر تطبیق أحكامه على معاملات التجارة الدولیة.

 المطلب الثاني: الآلیات الدولیة للتحكیم في مجال الاستثمار الدولي:

لقد شكلت النقاشات الفقهیة المرتبطة بمسألة تحدید القانون الواجب التطبیق بشأن 

 التي تثور فیما بین الدولة المضیفة و المستثمر الأجنبي إضافة إلى موضوع تالمنازعا

 تحدید المحاكم المختصة الدفاع الأول لتطویر مسائل قواعد التحكیم الدولي.

ذلك أنه و أمام شكوك المستثمر الأجنبي تجاه موضوعیة العدالة الوطنیة للدولة 

 المرتبطة Calvoالمضیفة خاصة بالنسبة للدول النامیة التي كانت تأخذ بنظر الفقیه كالفو 

بسیادة الدولة الوطنیة أو أسبقیتها على أي شكل من أشكال الحمایة المقدمة للمستثمر 

الأجنبي، هذه العوامل دعمت موقف المدافعین على ضرورة وضع وضبط آلیات دولیة 

 2للتحكیم في مجال الاستثمار الدولي.

إذن لتجاوز حدود الحمایة الدبلوماسیة عمل المستثمرین الأجانب على فرض قواعد 

اللجوء إلى التحكیم الدولي داخل العقود الموقعة مع الدول المضیفة، من خلال هذه القواعد 

 . 98د/ عبد العزیز سعد یحي النعماني، مرجع سابق، ص 1
2R.DAVID- l’arbitrage dans le commerce international-paris Economica , 1982, page 221. 
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أصبح بالإمكان الاتفاق على اللجوء إلى هیئة تحكیمیة بخصوص كل أو بعض ما قد ینشأ 

من خلفیات بینهما مستقبلا بمناسبة تطبیق بنود العقد، غیر أنه تبین للمستثمرین الأجانب 

محدودیة هذه القواعد الداعیة للتحكیم الدولي من حیث أنها تبقى مرتبطة بالأشخاص 

الموضوع العقد و تحتكم الى التشریع الوطني المنظم للتحكیم الدولي و كذا الى القضاء 

 الوطني من حیث تنفیذ و الاعتراف بالقرار التحكیمي.

 الفرع الأول: النظام التحكیمي الدولي لغرفة التجارة الدولیة

إذن و من منطلق الأهداف المشار إلیها أعلاه إضافة إلى مهمة توحید قواعد التحكیم 

 تبنت غرفة التجارة الدولیة 1 الناشئة عن تطبیق العقود التجاریة الدولیة.تالمهمة بالمنازعا

 نظام خاص بالتحكیم الدولي تكمن أهمیته هذا النظام بالنظر الى 1921ابتداء من سنة 

الإحكام و القواعد التحكیمیة المتناولة للمنازعات الناشئة بین الدولة المضیفة و المستثمر 

 الأجنبي، هذه الأهمیة التي أكدها عدد القضایا المعروفة أمام نظام التحكیم الدولي للغرفة.

 المعدلة بنص م 21و لعل أهم الانتقادات الموجهة لهذا النظام هو ما تناولته المادة 

 196- 1998 بحسب تعدیل الأخیر الذي دخل حیز التنفیذ ابتداء من الفاتح جانفي 27

Superviserتنص هذه المادة على الدور الرقابي   لمجلس التحكیم الدولي لغرفة التجارة، 

ذلك أن الأحكام التحكیمیة لا یمكن الاعتماد مقرراتها إلا بعد تبنیها من قبل المجلس، إن 

  من نظام التحكیم للغرفة التي تنص: 35مراد هذا التدخل یمكن كذلك في مضمون المادة 

«Le cour et le tribunal arbitral procédent en s’inspuant de ce 

règlement et en faisant tout leurs efforts pour que la sentence soit 

susceptible de sanction légale»2 

1P.FOUCHARD-Ouva l’arbitrage international ! , ppcit , page 446. 
2P.FOUCHARD-Ouva l’arbitrage international ! , ppcit , page 446. 
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أما بشأن القواعد القانونیة الواجبة التطبیق، فنظام التحكیم یمكن أطراف النزاع من 

اختیار و بحریة القواعد القانونیة التي تحتكم الیها المحكمة بمناسبة نظرها في موضوع النزاع 

و في غیاب هذا الاختیار أو في غیاب الاتفاق على هذه القواعد فیرجع للحكم مهمة اختبار 

هذه القواعد فیرجع للحكم مهمة اختیار هذه القواعد بحسب طبیعة النزاع أو بما یراه مناسب، 

 و في كل الأحوال تأخذ المحكمة بین الاعتبار مضمون العقد و اعتراف التجارة الدولیة.

أما عن اللجوء إلى ممارسات التجارة الدولیة الأكثر عدالة و التي یعرضها الأستاذ 

فوشار على أنها الممارسات المتبعة عادة في قطاع معین للنشاط التجاري و التي یضفي 

علیها البعض صفة القواعد العامة للقانون التجاري الدولي ذات المصدر العرفي، و التي 

لاقت انتقادات جوهریة من لدن فقهاء البلاد النامیة خلال سنوات التسعینیات و السبعینیات 

على اعتبار أنها بلورت هذه القواعد أنما تمت في غیاب غالبیة أعضاء المجتمع الدولي 

 1المعاصر و التي قدم حیالها الفقیه السوفیاتي طنكین نقدا بعید مرجعا في هذا الخصوص.

الفرع الثاني: نظام التحكیم الخاص بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

LNUDCI 

ما یمكننا القول بشأن هذا النظام أي نظام التحكیمي الدولي كونه لم یكن ولید اتفاقیة 

دولیة كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقیات مغیارة كاتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف و تنفیذ 

القرارات التحكیمیة و التي تلتزم الدولة بمقتضیاتها من تاریخ المصادقة علیها، ان النظام 

التحكیمي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي یشبه الى حد ما من حیث قواعد و 

نظامه المركز الدولي لبعض المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الدولیة و كذلك النظام 

 . 162علة عمر، المرجع السابق، ص 1
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التحكیمي للغرفة التجاریة الدولیة، على اعتبار ان اللجوء إلیه اختیاري و لا یمكن تنفیذ 

 1مقتضیاته إلا بموافقة و قبول أطراف النزاع.

أما عن الفوارق و الاختلافات بین نظام التحكیم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري و 

نظامي الغرفة الدولیة للتجارة و المركز الدولي فإن النظام الأول لا یرتبط بأي تنظیم 

مؤسساتي مما یجعله أكثر استقلالیة، تمكن و بكل سیر أطراف النزاع من تعدیل أحكامه 

 الإجرائیة بما یتفق و إرادتها المستقلة.

بمعزل عن الخصوصیات الممیزة لكل نظام تحكیمي فغنه بإمكاننا القول ان نظم 

التحكیم الدولي المركز الدولي أو الغرفة الدولیة للتجارة أو اللجنة الأمم المتحدة للقانون 

التجاري الدولي، تتقارب الى حد بعید ذلك ان النظم الثلاثة تبقى على حریة الأطراف في 

تحدید قواعد سیر الدعاوي و تشابه من حیث القواعد التنظیمیة لتشكیل المحكمة التحكیمیة، 

كما یمكن كل نظام المحكمة من النظر في مدى اختصاصها و تبقى النظم الثلاثة على مبدأ 

السریة الأحكام التحكیمیة إلا إذا ذهبت إرادة الأطراف إلى الاختلاف غیر الجوهریة مثالها 

إمكانیة مراجعة قرار تحكیمي دولي صادر عن المركز الدولي في حالة اكتشاف وقائع لم 

 2تكن معلومة خلال المحاكمة.

بالنسبة للقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع و بالرغم من اختلاف العبارات 

المستعملة في كل نظام تحكیمي إلا أننا نجد أنفسنا أمام نفس المبادئ أي قانون العقد إن 

وجد او إرادة الأطراف إن عبر عنها و اتفقت، ثم القواعد المناسبة التي تختارها الحكم أو 

قانون الدولة المنظمة، بما في ذلك قواعد تنازع القوانین بالإضافة الى قواعد القانون الدولي 

 3المتناولة لموضوع النزاع.

1 Site web www.uncitral.org.h12:19 
2 Site web www.uncitral.org.h 14:00  

 ). 01 (42 واشنطن المادة اتفاقیات3
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 خلاصة

خلاصة القول فإن الإطار العام لفكرة حمایة الاستثمار الأجنبي في الإطار الداخلي 

للدولة المضیفة جعلها تسعى الى توفیر البیئة التشریعیة الملائمة بهدف توحید القواعد 

الإجرائیة بتحسیسه بالأمان بشتى الضمانات القانونیة و الاقتصادیة التي تستخرها  الدولة 

المضیفة مع ذلك و الملاحظ في الواقع العملي فإن المستثمر الأجنبي یبقى دائما ینظر 

للمعاملات و الإجراءات الدولیة المضیفة لنظرة ریبیة و عدم الرضا بها لعدم هدر حقوقه إذ 

یحبذ اللجوء إلى القضاء و التحكیم الدولي بدلا من القضاء الوطني للدولة المضیفة، كونه 

 یرى فیها شفافیة و مصداقیة أكثر

. لتسویة النزاع، و ذلك یتمثل و حلول الدولة التي یحمل جنسیتها فحله، استناد المبدأ 

الحمایة الدبلوماسیة المعترف بها في القانون الدولي، فهذه الأخیر، هي إحدى الوسائل التي 

تعبیر بها للدولة عن ممارستها للاختصاص الشخصي تجاه رعایاها، أینما توفرت فیها 

 الشروط التي تسمح لها بذلك.
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 الخاتمة:

لیس من الیسیر بمكان الوقوف على خلاصة وحیدة نختتم بها و من خلالها موضوعنا 

ذو روابط معرفیة متعددة و مثیرة للكثیر من المسائل القانونیة و الفقهیة كموضوع تأطیر 

 .ةالحمایة القانوني

لقد كان مسعانا منذ البدایة متواضعا، و لكن بالأساس مركزا على جملة من النقاط رأینا 

من خلال مجموعة المطالع و المراجع التي اعتمدناها  أنها السبیل إلى بلورت رؤیة واضحة 

و استشراقیة لمصیر العلاقات الاقتصادیة الدولیة في مجال الاستثمارات الدولیة بالنظر الى 

 المعطى القانوني الوطني و الدولي.

لقد مكنتنا الدراسة عن الوقوف على جملة الحقائق المكرسة في عالم سیادة التبادل 

الحر و عقود الاستثمار النموذجیة و اتفاقیات تشجیع الاستثمار و حمایته من الجیل الثالث 

 و الرابع:

الانهیار المتواصل لدور الدولة الوطنیة في مجال تحدید الخیارات الاقتصادیة  -1

 ووضع الأطر القانونیة المواتیة و مراقبة.

التوجه المشرع إلى توحید النماذج التشریعیة الوطنیة المنظمة لاستقبال وحمایة  -2

 الاستثمار الأجنبي.

 دور الإشكالات القانونیة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي من حیث التواجد و الحمایة. -3

التراجع المتواصل لدور التشریع الوطني، كعامل محفز للاستثمار الأجنبي و حمایة  -4

 الحكم إلا فیما یستنسخه من قواعد قانون الدولي.

تركیز العمل الدولي على مسألة التقنیة و العملیة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي و  -5

 حمایته و تراجع أدبیات الحق في التنمیة وحمایته.
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على المستوى الوطني بروز تنوع و تعدد مصادر جدیدة للقاعدة القانون تتمیز  -6

بطبیعة مختلفة و غیر محددة الأسبقیة، بحیث أصبح العقد یسبق القانون و السابقة 

القضائیة المحددة و تفسیر القانون بحسب الحالة القانونیة المعروضة علیها، 

لیصبح التشریع مجرد تعبیر غامض لتوجهات عامة، الغرض منها تحقیق الوفاق 

 السیاسي محلیا و دولیا، أكثر من إرساء قاعدة قانونیة عامة و مجردة.

على المستوى الدولي أن الحمایة القانونیة للاستثمار الأجنبي السائدة عبر نصوص  -7

تشریعیة و اتفاقیات دولیة تقدم لنا أولى بوادر الخلل في علاقات اقتصادیة دولیة 

 تتجه أكثر فأكثر فهو تداخل و لیس تكامل عبر آلة و لیس آلیة عولمة.
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